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تقديم

مكانة  يحتل  الحديث  العصر  في  التشريع  أصبح  لقد 

المجتمعات  فأغلب  القانون،  مصادر  إطار  في  مرموقة 

المتطورة تعتمد عليه. فهو المصدر الأصلي العام للقاعدة 

أولاً  إليه  يلجأ  أن  عليه  يتعين  القاضي  إن  إذ  القانونية، 

أن  يمكنه  فلا  النزاع،  تحكم  التي  القاعدة  إلى  للوصول 

عدم  حالة  إلا في  الأخرى  المصادر  باقي  إلى  عنه  يعدل 

وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو على مصدر آخر. 

ونحن في معهد دبي القضائي ارتأينا أن تكون لنا بصمة 

كافة  والعدليين  القانونيين  وخدمة  التشريع  في  مؤثرة 

من  القانوني  بالبحث  يتعلق  فيما  وخارجها  الدولة  في 

وعملية  متميزة  حلة  في  التشريعات  تلك  إعداد  خلال 

في الوقت ذاته، وتعكس رؤية المعهد ورسالته باعتباره 

مركزاً إقليمياً  للتميز العدلي والقانوني.

مدير عام المعهد

القاضي د.جمال السميطي
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قانون اتحادي رقم )2( لسنة 2015
بشأن الشركات التجارية )))

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة 1972 بشــأن اختصاصــات الــوزارات وصلاحيــات 

الوزراء والقوانــن المعدلــة لــه،

- وعلى القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

ــام  ــزي والنظ ــرف المرك ــأن الم ــنة 1980 في ش ــم )10( لس ــادي رق ــون الاتح - وعلى القان

ــه، ــة ل ــن المعدل ــة، والقوان ــة المصرفي ــم المهن النقــدي وتنظي

ــن  ــركات التجارية والقوان ــأن ال ــنة 1984 في ش ــم )8( لس ــادي رق ــون الاتح - وعلى القان

المعدلــة لــه،

لســنة   )5( رقــم  الاتحــادي  بالقانــون  الصــادر  المدنيــة  المعامــات  وعلى قانــون   -

لــه، المعدلــة  1985 والقوانــن 

ــة  ــون الاتحــادي رقــم )6( لســنة 1985 في شــأن المصــارف والمؤسســات المالي - وعلى القان

والــركات الاســتثمارية الإســامية،

ــن  ــم )3( لســنة 1987 والقوان ــون الاتحــادي رق ــات الصــادر بالقان ــون العقوب - وعلى قان

المعدلــة لــه،

- وعلى القانــون الاتحــادي رقــم )22( لســنة 1991 في شــأن الكاتــب العدل والقوانــن 

ــه، ــة ل المعدل

لســنة   )11( رقــم  الاتحــادي  بالقانــون  الصــادر  المدنيــة  الإجــراءات  وعلى قانــون   -

لــه، المعدلــة  1992 والقوانــن 

- وعلى قانــون الإجــراءات الجزائيــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 

1992 والقوانــن المعدلــة لــه،

- وعــى قانــون الإثبــات في المعامــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 

)))  نشر في الجريدة الرسمية عدد 577 بتاريخ 2015/3/31م.

)10( لســنة 1993 ))) والقوانــن المعدلــة لــه،

- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1993،

- وعلى القانــون الاتحــادي رقــم )22( لســنة 1995 في شــأن تنظيــم مهنــة مدققــي 

لــه، المعدلــة  الحســابات والقوانين 

- وعلى القانــون الاتحــادي رقــم )29( لســنة 1999 بإنشــاء الهيئة العامــة للأوقاف والقوانين 

المعدلــة له،

- وعلى القانــون الاتحــادي رقــم )4( لســنة 2000 في شــأن هيئــة وســوق الإمــارات لــأوراق 

الماليــة والســلع والقوانين المعدلــة لــه،

ــوق  ــف والحق ــوق المؤل ــأن حق ــنة 2002 في ش ــم )7( لس ــادي رق ــون الاتح - وعلى القان

ــه، ــة ل ــن المعدل ــاورة والقوان المج

- وعلى القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

التســر  مكافحــة  شــأن  في  2004م  لســنة   )17( رقــم  الاتحــادي  وعلى القانــون   -

لــه، المعدلــة  التجاري والقوانــن 

- وعلى القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )4( لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار،

- وعلى القانــون الاتحــادي رقــم )6( لســنة 2007 في شــأن هيئــة التأمــن وتنظيــم أعمالــه، 

والقوانــن المعدلــة لــه،

- وعلى القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة،

ــي  ــس الوطن ــوزراء والمجل ــس ال ــر الاقتصــاد، وموافقــة مجل ــا عرضــه وزي ــاءً عــى م - وبن

ــس الأعــى للاتحــاد، ــق المجل الاتحــادي، وتصدي

أصدرنا القانون الآتي:

))) هكذا وردت في الأصل، وصحتها 1992
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حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح. 

يوم عمل: أيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية.

القــرار الخــاص: القــرار الصــادر بأغلبيــة أصــوات المســاهمين الذيــن يملكــون مــا لا يقــل 

عــن ثلاثــة أربــاع الأســهم الممثلــة في اجتــاع الجمعيــة العموميــة للشركــة المســاهمة.

ــاشر مهامــه مــن خــال  ــذي يب ــر وال ــل الوزي المســجل: مســجل الــركات المعــن مــن قب

ــوزارة. ــركات بال إدارة ال

الأسواق: أسواق الأوراق المالية والسلع المرخص لها من قبل الهيئة بالعمل في الدولة.

الأوراق المالية:

 - الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة.

- المشتقات ووحدات الاستثمار التي توافق عليها الهيئة.

ــات  ــة أو الحكوم ــة الاتحادي ــا الحكوم ــي تصدره ــات الت ــوك والأذون ــندات والصك - الس

ــة. ــة في الدول ــات العام ــات أو المؤسس ــة أو الهيئ المحلي

- الســندات والصكــوك وأيــة أدوات ديــن تصدرهــا الــركات وفقــاً للنظــام الــذي يصــدر 

مــن المــرف المركــزي والهيئــة.

- أية أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية يقبلها المصرف المركزي والهيئة.

الاكتتــاب العــام: دعــوة أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أو فئــة أو فئــات مــن الأشــخاص 

لــراء أيــة أوراق ماليــة.

ــة  ــعر الورق ــد س ــا تحدي ــم بمقتضاه ــي يت ــة الت ــة: العملي ــأوراق المالي ــعري ل ــاء الس البن

الماليــة عنــد إصدارهــا أو بيعهــا في عــرض عــام وذلــك وفقــاً لأحــكام القــرار الــذي يصــدر 

مــن الهيئــة في هــذا الشــأن.

الشريــك الاســراتيجي: الشريــك الــذي ينتــج عــن مســاهمته في الشركــة توفــر دعــم فنــي 

أو تشــغيلي أو تســويقي للشركــة بمــا يعــود بالنفــع عليهــا.

الأطــراف ذات العلاقــة: رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الشركــة وأعضــاء الإدارة التنفيذيــة 

العليــا للشركــة والعاملــن بهــا، والــركات التــي يســاهم فيهــا أي مــن هــؤلاء بمــا لا يقــل 

عــن %30 مــن رأســالها، وكــذا الــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة. 

ــة المســاهمة  ــات المســاهمين في أســهم الشرك ــن ملكي ــذي يب ســجل الأســهم: الســجل ال

ــا. ــواردة عليه ــوق ال والحق

 الباب الأول

الأحكام العامة للشركات

 الفصل الأول 

ماهية الشركة

المادة )1(
تعاريف

ــة المعــاني الموضحــة  ــارات والكلــات التالي ــون يقصــد بالعب ــق أحــكام هــذا القان في تطبي

قريــن كل منهــا مــا لم يقــضِ ســياق النــص بغــر ذلــك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة المحلية: أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

الوزارة: وزارة الاقتصاد.

الوزير: وزير الاقتصاد.

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.

الشركة: الشركة التجارية. 

ــزام الواجــب في أداء  ــة والالت ــع بالخــرة الكافي ــذي يتمت ــص: الشــخص ال الشــخص الحري

ــه. عمل

الحوكمــة: مجموعــة الضوابــط والمعايــر والإجــراءات التــي تحقــق الانضبــاط المؤســي في 

إدارة الشركــة وفقــاً للمعايــر والأســاليب العالميــة وذلــك مــن خــال تحديــد مســؤوليات 

ــة  ــار حماي ــة وتأخــذ في الاعتب ــة للشرك ــس الإدارة والإدارة التنفيذي ــات أعضــاء مجل وواجب
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أخــرى مملوكــة بالكامــل مــن تلــك الــركات وذلــك كلــه فيــا ورد بشــأنه نــص خــاص في 

عقودهــا التأسيســية أو أنظمتهــا الأساســية. 

ــة أو إحــدى المؤسســات  ــة أو المحلي ج- الــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة الاتحادي

أو الهيئــات أو الأجهــزة أو الــركات التابعــة أو المملوكــة مــن أي منهــا بصــورة مبــاشرة أو 

غــر مبــاشرة بنســبة لا تقــل عــن )25%( مــن رأســالها والعاملــة في مجــال التنقيــب عــن 

ــع  ــة بجمي ــال الطاق ــه أو في مج ــويقه ونقل ــه وتس ــره وتصنيع ــتخراجه وتكري ــط واس النف

أنواعهــا أو إنتــاج الكهربــاء والغــاز وتحليــة الميــاه ونقلهــا وتوزيعهــا وذلــك كلــه فيــا ورد 

بشــأنه نــص خــاص في العقــود التأسيســية لهــذه الــركات أو في أنظمتهــا الأساســية. 

د- الــركات التــي تــم اســتثناؤها مــن أحكام القانــون الاتحــادي رقــم )8( لســنة 1984 في 

شــأن الــركات التجارية وتعديلاتــه قبــل العمــل بأحــكام هــذا القانــون. 

هـ- الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.

ــد )1/ ب، ج، د( مــن هــذه المــادة  ــا بالبن 2 - يجــب عــى أي مــن الــركات المشــار إليه

ــن  ــبة م ــة نس ــت أي ــت أو طرح ــون إذا باع ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــا وفق ــق أوضاعه توفي

ــة. ــال بالدول ــواق الم ــد أس ــهمها في أح ــت أس ــام أو أدرج ــاب ع ــالها في اكتت رأس

المادة )5(
الشركات العاملة في المناطق الحرة

ــي تؤســس في المناطــق الحــرة في  ــركات الت ــون عــى ال ــري أحــكام هــذا القان 1 - لا ت

ــة الحــرة  ــة المنطق ــن أو أنظم ــص خــاص في قوان ــأنه ن ــا ورد في ش ــة بالنســبة إلى م الدول

المعنيــة، واســتثناء مــن ذلــك تخضــع هــذه الــركات لأحــكام هــذا القانــون في حــال مــا إذا 

ــة. ــة أنشــطتها خــارج المنطقــة الحــرة بالدول ســمحت قوانينهــا أو أنظمتهــا بمزاول

2 - بمراعــاة البنــد )1( مــن هــذه المــادة يصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً يحــدد فيــه الــروط 

الواجــب مراعاتهــا لقيــد وتســجيل الــركات العاملــة في المناطــق الحــرة بالدولــة وترغــب 

في مبــاشرة نشــاطها داخــل الدولــة وخــارج المناطــق الحــرة.

أمانــة ســجل الأســهم: الجهــة أو الجهــات المرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة بتنظيــم ســجل 

أســهم الــركات المســاهمة الخاصــة.

عضو مجلس الإدارة: أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبما يشمل الرئيس.

المادة )2(
أهداف القانون

يهــدف هــذا القانــون إلى المســاهمة في تطويــر بيئــة الأعــال وقــدرات الدولــة ومكانتهــا 

الاقتصاديــة بتنظيــم الــركات طبقــاً للمتغــرات العالميــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بتنظيــم 

قواعــد الحوكمــة وحمايــة حقــوق المســاهمين والــركاء، ودعــم تدفــق الاســتثمار الأجنبــي 

وتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة للــركات.

المادة )3(
الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون

ــه عــى  ــذاً ل ــرارات الصــادرة تنفي ــح والق ــة واللوائ ــون والأنظم ــري أحــكام هــذا القان ت

ــركات  ــة بال ــكام الخاص ــري الأح ــا ت ــة، ك ــس في الدول ــي تؤس ــة الت ــركات التجاري ال

ــه، عــى  ــذاً ل ــي تصــدر تنفي ــون والقــرارات والأنظمــة الت ــواردة في هــذا القان ــة ال الأجنبي

الــركات الأجنبيــة التــي تتخــذ في الدولــة مركــزاً لممارســة أي نشــاط فيهــا أو تنشــئ بهــا 

ــل. ــب تمثي ــاً أو مكت فرع

المادة )4(
الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون

1 - فيــا عــدا القيــد وتجديــد القيــد بســجل الــركات المســتثناة لــدى الــوزارة والهيئــة 

والســلطة المختصــة كل فيــا يخصــه، لا تــري أحــكام هــذا القانــون عــى:

ــا ورد  ــه في ــك كل ــوزراء وذل ــس ال ــن مجل ــرار م ــتثنائها ق ــدر باس ــي يص ــركات الت أ- ال

ــي  ــط الت ــاً للضواب ــا الأساســية تبع ــص خــاص في عقودهــا التأسيســية أو أنظمته بشــأنه ن

ــوزراء. ــس ال ــا مجل يصدره

ب - الــركات المملوكــة بالكامــل مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة أو المحليــة وأيــة شركات 
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ــون. ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــد وفق ــخص واح ــن ش ــة م مملوك

المادة )9(
أشكال الشركات

1 - يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:

أ- شركة التضامن.

ب- شركة التوصية البسيطة.

ج- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

د- شركة المساهمة العامة.

هـ- شركة المساهمة الخاصة.

2 - كل شركــة لا تتخــذ أحــد الأشــكال المشــار إليهــا في البنــد الســابق تعتــر باطلــة ويكــون 

الأشــخاص الذيــن تعاقــدوا باســمها مســؤولين شــخصياً وبالتضامــن عــن الالتزامــات الناشــئة 

عــن هــذا التعاقــد.

3 - كل شركــة تؤســس في الدولــة تحمــل جنســيتها، ولكــن لا يســتتبع ذلــك بالــرورة تمتــع 

الشركــة بالحقــوق المقصــورة عــى المواطنــن.

 الفصل الثاني 

تأسيس الشركة وإدارتها

المادة )10()))
نسبة الملكية

1 - فيــا عــدا شركــة التضامــن والتوصيــة البســيطة التــي يجــب أن يكــون جميــع الــركاء 

ــة  ــن يجــب أن يكــون في كل شركــة تؤســس في الدول ــا مــن المواطن ــن في أي منه المتضامن

))) المادة )10( معدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2017.

المادة )6(
حوكمة الشركات

1 - باســتثناء البنــوك وشركات التمويــل وشركات الاســتثمار الماليــة وشركات الصرافــة 

والوســاطة النقديــة يصــدر الوزيــر القــرارات التــي تضــع الإطــار العــام المنظــم للحوكمــة 

بالنســبة للــركات المســاهمة الخاصــة التــي يزيــد عــدد المســاهمين فيهــا عــى خمســة 

وســبعين مســاهماً أمــا الــركات المســاهمة العامــة فيصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قــرارات 

الحوكمــة الخاصــة بهــا.

ــق  ــؤولية تطبي ــوال، مس ــب الأح ــا بحس ــة، أو مديروه ــس إدارة الشرك ــل مجل 2 - يتحم

ــة. ــر الحوكم ــد ومعاي قواع

المادة )7(
الإخلال بقواعد الحوكمة

ــادة )6(  ــن الم ــد )1( م ــا بالبن ــة المنصــوص عليه ــة للحوكم ــرارات المنظم ــن الق 1 - تتضم

ــاء  ــركات ورؤس ــب اختصاصــه عــى ال ــوزارة أو الهيئــة كل حس غرامــات تحددهــا ال

وأعضــاء مجالــس الإدارات ومديريهــا ومدققــي حســاباتها في حــال مخالفــة تلــك القــرارات 

ــد الغرامــة عــى عــرة ملايــن درهــم. بحيــث لا تزي

2 - تطبــق عــى الغرامــات المشــار إليهــا بالبنــد )1( مــن هــذه المــادة أحــكام المــادة )339( 

مــن هــذا القانــون بشــأن تنظيــم التصالــح.

المادة )8(
مفهوم الشركة 

ــم في مــروع  ــأن يشــارك كل منه ــر ب ــزم بمقتضــاه شــخصان أو أك ــد يلت ــة عق 1 - الشرك

اقتصــادي يســتهدف تحقيــق الربــح، وذلــك بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل، واقتســام 

مــا ينشــأ عــن هــذا المــروع مــن ربــح أو خســارة.

2 - يشــمل المــروع الاقتصــادي في حكــم البنــد )1( مــن هــذه المــادة كل نشــاط تجــاري 

أو مــالي أو صناعــي أو زراعــي أو عقــاري، أو غــر ذلــك مــن أوجــه النشــاط الاقتصــادي.

ــون  ــة أو أن تك ــس الشرك ــوز أن تؤس ــادة يج ــذه الم ــن ه ــد )1( م ــن البن ــتثناء م 3 - اس
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المادة )12(
اسم الشركة 

1 - يكــون للشركــة اســم تجــاري ويجــب أن لا يخالــف النظــام العــام للدولــة، وأن يكــون 

ــبق  ــم س ــة باس ــجيل أي شرك ــوز تس ــة، ولا يج ــوني للشرك ــكل القان ــاً بالش ــم متبوع الاس

ــس. ــؤدي إلى اللب ــة أو باســم مشــابه إلى درجــة ت تســجيله في الدول

2 - للشركــة بموجــب قــرار خــاص صــادر مــن الجمعيــة العموميــة ومــا في حكمهــا تغيــر 

اســمها إلى اســم آخــر توافــق عليــه الســلطة المختصــة ويكــون مقبــولاً لــدى المســجل، ولا 

يترتــب عــى تغيــر اســم الشركــة مســاس بحقوقهــا أو التزاماتهــا أو بالإجــراءات القانونيــة 

التــي اتخذتهــا أو تــم اتخاذهــا ضدهــا، كــا تســتمر أيــة إجــراءات قانونيــة ســبق اتخاذهــا 

أو تــم البــدء باتخاذهــا مــن قبــل الشركــة أو ضدهــا باســم الشركــة المعــدل.

المادة )13(
عنوان الشركة ومراسلاتها

ــارات  ــه الإخط ــل إلي ــة ترس ــجل في الدول ــوان مس ــة عن ــكل شرك ــون ل ــب أن يك 1 - يج

والمراســات.

ــي  ــات الت ــاذج الطلب ــات ونم ــات والمراس ــود والمخالص ــع العق ــون جمي ــب أن تك 2 - يج

تصدرهــا الشركــة تحمــل اســمها وشــكلها القانــوني ورقــم تســجيلها وعنوانهــا، وإذا تمــت 

إضافــة مقــدار رأس مالهــا إلى تلــك البيانــات وجــب بيــان مقــدار المدفــوع مــن رأس المــال.

3 - إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها.

المادة )14()))
كتابة العقد

1. يجــب أن يكــون عقــد تأســيس الشركــة وكل تعديــل يطــرأ عليــه محــررًا باللغــة العربيــة 

وموثقًــا مــن قبــل الســلطة المختصــة، وإلا كان العقــد أو التعديــل باطــاً، فــإذا كان العقــد 

))) البند )1( من المادة )14( استبدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2018.

شريــك أو مســاهم أو أكــر مــن المواطنــن لا تقــل حصتــه عــن )51 %( واحــد وخمســن 

بالمائــة مــن رأس مــال الشركــة.

2 - اســتثناء مــن أحــكام البنــد )1( مــن هــذه المــادة لمجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقــراح 

مــن الوزيــر بالتنســيق مــع الســلطات المختصــة أن يحــدد بقــرار منــه مــا يــي:-

أ- الأنشطة التجارية التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة.

ــهم  ــص أو الأس ــة الحص ــل أو أغلبي ــك كام ــوز أن يتمل ــي يج ــركات الت ــطة وال ب- الأنش

فيهــا شــخص أو أشــخاص طبيعيــن أو اعتباريــن مــن غــر مواطنــي الدولــة، ويحــدد القــرار 

آثــار ذلــك في الاســتثناء مــن أحــكام المــواد )9/ 3(، و)71/ 2(، و)151(، و)209( مــن هــذا 

القانــون.

3 - تراعــى الاســتثناءات المقــررة في الفقرتــن الســابقتين باعتبارهــا مــن الأحــكام المعاقــب 

عــى مخالفتهــا بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في المــادة )353( مــن هــذا القانــون.

4 - يقــع باطــاً أي تنــازل عــن ملكيــة أيــة حصــة لشريــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الإخــال 

بالنســبة المحــددة وفقًــا للبنديــن )1، 2( مــن هــذه المــادة.

المادة )11( 
مزاولة النشاط  

ــا  ــي يتطلبه ــص الت ــات والتراخي ــة الموافق ــى كاف ــل ع ــة أن تحص ــى الشرك ــب ع 1 - يج

ــاطها. ــة نش ــدء في ممارس ــل الب ــة قب ــه في الدول ــذي ستمارس ــاط ال النش

2 - يجــب عــى الشركــة المؤسســة داخــل الدولــة أن تبــاشر أنشــطتها الرئيســية في الدولــة، 

ويجــوز لهــا أن تبــاشر نشــاطها خــارج الدولــة إذا نــص عقــد تأسيســها عــى ذلــك.

3 - يصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً يحــدد فيــه تشــكيل ومؤهــات أعضــاء لجــان الرقابــة 

ــاشر  ــي تب ــة الت ــركات المؤسســة داخــل الدول ــي لل ــب الشرع ــة والمراق ــة الداخلي الشرعي

أنشــطتها وفــق أحــكام الشريعــة الإســامية ويحــدد القــرار ضوابــط عمــل تلــك اللجــان، 

ــة  ــاشرة أنشــطتها الحصــول عــى موافق ــل مب ــد تأسيســها وقب ــركات بع وعــى هــذه ال

ــة. ــة الداخلي ــة الشرعي لجــان الرقاب

ــة أعــال المصــارف وأعــال التأمــن،  4 - لا يجــوز لغــر شركات المســاهمة العامــة مزاول

كــا لا يجــوز لغــر شركات المســاهمة اســتثمار الأمــوال لحســاب الغــر.
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ــه أن يتمســك بوجــود الشركــة أو ببطلانهــا في مواجهــة الــركاء. كــا يجــوز ل

ــبة  ــن بالنس ــرت كأن لم تك ــر، اعت ــب الغ ــى طل ــاء ع ــة بن ــان الشرك ــم ببط 2 - إذا حك

لــه، ويكــون الأشــخاص الذيــن تعاقــدوا معــه باســم الشركــة مســؤولين مســؤولية شــخصية 

وبالتضامــن عــن الالتزامــات الناشــئة عــن هــذا العقــد.

3 - في جميــع الأحــوال التــي يحكــم فيهــا ببطــان الشركــة، تتبــع في تصفيــة الشركــة وفي 

تســوية حقــوق الــركاء بعضهــم قبــل بعــض شروط العقــد، ولا يجــوز لمدينــي الشركــة أن 

يطلبــوا البطــان أو يتمســكوا بــه للتخلــص مــن ديونهــم قبــل الشركــة.

المادة )17(
طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك

1 - يتكــون رأس مــال الشركــة مــن الحصــص النقديــة والحصــص العينيــة مقــدرة القيمــة 

أو إحداهــا.

2 - لا يجــوز أن تكــون حصــة الشريــك عمــاً إلا إذا كان الشريــك متضامنــاً، ولا يجــوز أن 

تكــون حصــة الشريــك مــا يتمتــع بــه مــن ســمعة أو نفــوذ.

المادة )18(
قواعد تقديم الحصة بالشركة

1 - إذا كانــت حصــة الشريــك حــق ملكيــة أو أي حــق عينــي آخــر انتقلــت ملكيتــه إلى 

ــا  ــع في ــد البي ــا في شــأن عق ــاً للقواعــد المعمــول به ــك مســؤولاً وفق ــة، كان الشري الشرك

يتعلــق بنقــل الملكيــة وضــان الحصــة في حالــة الهــاك أو الاســتحقاق أو ظهــور عيــب أو 

نقــص فيهــا، مــا لم يتفــق عــى غــر ذلــك.

2 - إذا كانــت الحصــة واردة عــى مجــرد الانتفــاع بالمــال، طبقــت القواعــد المعمــول بهــا 

في شــأن عقــد الإيجــار عــى الأمــور المذكــورة في البنــد )1( مــن هــذه المــادة، مــا لم يتفــق 

عــى غــر ذلــك.

3 - إذا تضمنــت حصــة الشريــك ديونــا لــه عــى الغــر أو غــر ذلــك مــن الحقــوق المعنوية، 

فــا تــرأ ذمتــه قبــل الشركــة إلا باقتضــاء تلــك الديــون، ويســأل عــاوة عــى ذلــك عــن 

تعويــض الــرر الــذي يصيــب الشركــة إذا لم تــوف هــذه الديــون عنــد حلــول أجلهــا.

محــررًا بلغــة أجنبيــة بالإضافــة إلى اللغــة العربيــة فتكــون النســخة العربيــة هــي المعتمــدة 

والمعمــول بهــا بالدولــة، ويكــون التوثيــق مــن قبــل الســلطة المختصــة بالحضور شــخصيًّا أو 

بالتوقيــع إلكترونيًّــا وفقًــا لمــا تحــدده الســلطة المختصــة بهــذا الشــأن، واســتثناءً مــن ذلــك 

ــرار مــن الســلطة  ــا ق ــي يصــدر به ــب العــدل في الحــالات الت ــام الكات ــق أم يكــون التوثي

المختصــة بهــذا الشــأن.

ــل أو  ــد أو التعدي ــة العق 2 - يجــوز للــركاء التمســك بالبطــان الناشــئ عــن عــدم كتاب

عــدم التوثيــق في مواجهــة بعضهــم البعــض، لكــن لا يجــوز لهــم الاحتجــاج بــه تجــاه الغــر.

3 - إذا حكــم ببطــان الشركــة بنــاء عــى طلــب أحــد الــركاء فــا يحــدث البطــان أثــره 

إلا مــن وقــت صــرورة الحكــم باتــاً.

المادة )15( 
قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

1 - يجــب قيــد عقــد الشركــة، وكل تعديــل يطــرأ عليــه بالســجل التجــاري لــدى الســلطة 

المختصــة ليكــون العقــد نافــذاً.

2 - إذا لم يســجل العقــد عــى النحــو المذكــور بالبنــد )1( مــن هــذه المــادة، كان غــر نافــذ 

ــات الواجــب  ــن البيان ــر م ــان أو أك ــد عــى بي ــر عــدم القي ــة الغــر، وإذا اقت في مواجه

تســجيلها، كانــت هــذه البيانــات وحدهــا غــر نافــذة في مواجهــة الغــر.

3 - عــى الــركات إخطــار الســلطة المختصــة والمســجل كتابــةً خــال )15( خمســة عــر 

يــوم عمــل عنــد حــدوث أي تعديــل أو تغيــر في البيانــات المقيــدة للشركــة بمــا في ذلــك 

اســمها أو عنوانهــا أو رأســالها أو عــدد الــركاء فيهــا أو شــكلها القانــوني.

4 - يســأل مديــرو الشركــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا - حســب الأحــوال - بالتضامــن عــن 

تعويــض الــرر الــذي يصيــب الشركــة أو الــركاء أو الغــر بســبب عــدم قيــد العقــد أو 

أيــة تعديــات تطــرأ عليــه بالســجل التجــاري لــدى الســلطة المختصــة.

المادة )16(
إثبات الغير لعقد الشركة

1 - يجــوز للغــر إثبــات عقــد الشركــة أو أي تعديــل يطــرأ عليــه بكافــة طــرق الإثبــات، 
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المادة )21(  
الشخصية الاعتبارية للشركة

1 - تكتســب الشركــة اعتبــاراً مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري لــدي الســلطة المختصة 

شــخصية اعتباريــة وفقــاً لأحــكام هذا القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبه. 

ــازم لتأسيســها،  ــدر ال ــة بالق ــرة التأســيس شــخصية اعتباري ــة خــال ف 2 - يكــون للشرك

وتلتــزم الشركــة بتصرفــات المؤسســن فيــا يتعلــق بإجــراءات ومتطلبــات التأســيس في تلــك 

الفــرة بــرط تمــام تأسيســها وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

3 - تعتــر الشركــة عنــد حلهــا في مرحلــة التصفيــة، وتحتفــظ خــال مــدة التصفيــة 

ــم  ــاف إلى اس ــب أن يض ــة، ويج ــال التصفي ــازم لأع ــدر ال ــة بالق ــخصية الاعتباري بالش

الشركــة عبــارة »تحــت التصفيــة« مكتوبــة بطريقــة واضحــة.

4 - تتمتــع الــركات التابعــة للشركــة القابضــة بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة 

عنهــا.

المادة )22(
واجبات المفوض بإدارة الشركة

يجــب عــى المفــوض بــإدارة الشركــة أن يحافــظ عــى حقوقهــا، وأن يبــذل عنايــة الشــخص 

الحريــص وعليــه أن يقــوم بجميــع التصرفــات التــي تتفــق مــع غــرض الشركــة والصلاحيــات 

الممنوحــة لــه بموجــب تفويــض يصــدر مــن الشركــة بهــذا الشــأن.

المادة )23(
مسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضها

ــاء  ــإدارة الشركــة أثن ــأي عمــل أو تــرف يصــدر عــن الجهــة المفوضــة ب ــزم الشركــة ب تلت

ــه  ــأي تــرف يجري ــزم الشركــة ب ــاد، كــا تلت ممارســتها لأعــال الإدارة عــى الوجــه المعت

أحــد موظفيهــا أو وكلائهــا متــى كان يملــك التــرف نيابــة عنهــا، واعتمــد الغــر عــى ذلــك 

في تعاملــه مــع الشركــة.

4 - مــع مراعــاة مــا نــص عليه قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجاورة وقانــون تنظيــم 

ــت  ــة، إذا كان ــاذج الصناعي ــوم والن ــراع والرس ــراءات الاخ ــة ل ــة الصناعي ــة الملكي وحماي

حصــة الشريــك عملــه، فــكل كســب ينتــج عــن هــذا العمــل يكــون مــن حــق الشركــة مــا 

ــراءة اخــراع، إلا إذا اتفــق  ــك قــد حصــل عــى هــذا الكســب مــن حــق ب لم يكــن الشري

عــى خــاف ذلــك.

المادة )19(
الإخلال بتقديم الحصة بالشركة

ــه بالشركــة مبلغــاً مــن النقــود، ولم يقــدم هــذا  ــأن يقــدم حصت ــك ب 1 - إذا تعهــد الشري

ــؤولاً في  ــك مس ــدادها، كان الشري ــم س ــر لم يت ــى الغ ــاً ع ــة ديون ــت الحص ــغ أو كان المبل

ــة. ــه في الشرك ــل حصت ــب في مقاب ــات تترت ــة التزام ــن أي ــة ع ــة الشرك مواجه

ــال أو  ــن قيمــة الم ــرق - إن وجــد - ب ــة عــن أي ف ــة الشرك ــك في مواجه 2 - يســأل الشري

الحصــة التــي شــارك بهــا فعــاً في هــذه الشركــة وقيمــة المــال أو الحصــة الأخــرى المبينــة 

في ســجل الــركاء والتــي كان مــن المتعــن عليــه تقديمهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

المادة )20(
التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

1 - لا يجــوز للدائــن لأحــد الــركاء بالشركــة أن يقتــي حقــه مــن حصــة مدينــه في رأس 

ــإذا  ــاح، ف ــه في الأرب ــب مدين ــن نصي ــه م ــي حق ــه أن يقت ــوز ل ــا يج ــة، وإنم ــال الشرك م

ــاء  ــه بعــد انته ــؤول إلى مدين ــذي ي ــب ال ــن إلى النصي ــة انتقــل حــق الدائ انقضــت الشرك

ــة. التصفي

2 - إذا كانــت حصــة الشريــك بالشركــة ممثلــة بأســهم، كان لدائنــه، فضــا عــن الحقــوق 

ــم دعــوى أمــام المحكمــة المختصــة  ــد )1( مــن هــذه المــادة، أن يقي المشــار إليهــا في البن

لبيــع هــذه الأســهم ليقتــي حقــه مــن حصيلــة البيــع.
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المادة )27(
حسابات الشركة

ــكل شركــة مســاهمة أو ذات مســؤولية محــدودة مدقــق أو أكــر  1 - يجــب أن يكــون ل

يتــولى تدقيــق حســابات الشركــة كل ســنة، كــا يجــوز لباقــي الــركات الأخــرى أن تعــن 

مدققــاً للحســابات وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

ــاب  ــة وحس ــف الميزاني ــمل كش ــنوية تش ــة س ــابات مالي ــداد حس ــة بإع ــزم الشرك 2 - تلت

ــائر. ــاح والخس الأرب

3 - تطبــق الشركــة المعايــر والأســس المحاســبية الدوليــة عنــد إعــداد حســاباتها المرحليــة 

والســنوية، بحيــث تعطــي صــورة واضحــة ودقيقــة عــن أربــاح وخســائر الشركــة.

ــاءً عــى طلــب مكتــوب مقــدم منــه إليهــا  4 - لــكل مســاهم أو شريــك في أيــة شركــة بن

الحصــول مجانــاً عــى نســخة مــن آخــر حســابات مدققــة وآخــر تقريــر لمدقــق حســاباتها 

ونســخة مــن حســابات المجموعــة إذا كانــت شركــة قابضــة، وعــى الشركــة الاســتجابة لهــذا 

الطلــب خــال )10( عــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.

المادة )28(
السنة المالية للشركة

ــا الأســاسي، عــى ألا تجــاوز الســنة  ــة تحــدد في نظامه ــة ســنة مالي ــكل شرك 1 - يكــون ل

الماليــة الأولى للشركــة )18( ثمانيــة عــر شــهراً وألا تقــل عــن )6( ســتة أشــهر يبــدأ 

ــة. ــلطة المختص ــدى الس ــاري ل ــجل التج ــا بالس ــخ قيده ــن تاري ــابها م احتس

2 - تعتــر الســنوات الماليــة اللاحقــة فــرات متتاليــة مــدة كل منهــا اثنــا عــر شــهراً تبــدأ 

مبــاشرة بعــد انتهــاء الســنة الماليــة الســابقة لهــا.

المادة )29(
توزيع الأرباح والخسائر 

1 - إذا لم يعــن عقــد الشركــة النســبة المقــررة للشريــك في الأربــاح أو الخســائر، كان نصيبــه 

منهــا بنســبة حصتــه في رأس المــال، وإذا اقتــر العقــد عــى النســبة المقــررة للشريــك في 

الربــح كان نصيبــه في الخســارة معــادلاً لنصيبــه في الربــح والعكــس صحيــح.

المادة )24(
الإعفاء من المسؤولية

مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون، يقــع باطــاً أي نــص يــرد في عقــد الشركــة أو نظامهــا 

الأســاسي يســمح لهــا أو لأي مــن شركاتهــا التابعــة بالموافقــة عــى إعفــاء أي شــخص مــن 

ــاً أو ســابقاً في الشركــة. ــه مســؤولاً حالي ــة مســؤولية شــخصية يتحملهــا بصفت أي

المادة )25(
حماية المتعامل مع الشركة

ــا، اســتناداً إلى  ــل معه ــة أن تتمســك بعــدم مســؤوليتها تجــاه المتعام 1 - لا يجــوز للشرك

أن الجهــة المفوضــة بــالإدارة لم تعــن عــى الوجــه الــذي يتطلبــه هــذا القانــون أو نظــام 

ــادة بالنســبة لمــن كان في  ــة في الحــدود المعت ــات هــذه الجه ــت تصرف ــا كان ــة، طالم الشرك

مثــل وضعهــا في الــركات التــي تمــارس نــوع النشــاط التــي تقــوم بــه الشركــة.

2 - يشــرط لحمايــة المتعامــل مــع الشركــة أن يكــون حســن النيــة، ولا يعتــر حســن النيــة 

مــن يعلــم بالفعــل أو كان في مقــدوره أن يعلــم بحســب علاقتــه بالشركــة بأوجــه النقــص 

في التــرف أو في العمــل المــراد التمســك بــه في مواجهــة الشركــة.

المادة )26(
السجلات المحاسبية

ــث  ــا بحي ــح معاملاته ــبية لتوضي ــجلات محاس ــاظ بس ــة الاحتف ــى كل شرك ــب ع 1 - يج

تكشــف بدقــة في أي وقــت، عــن الوضــع المــالي للشركــة وتمكــن الــركاء أو المســاهمين مــن 

التأكــد مــن أن مســك حســابات الشركــة يتــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

ــدة لا  ــي لم ــاظ بســجلاتها المحاســبية في مركزهــا الرئي ــة الاحتف 2 - يجــب عــى كل شرك

ــة للشركــة. ــخ انتهــاء الســنة المالي تقــل عــن )5( خمــس ســنوات مــن تاري

ــتندات  ــق والمس ــن الوثائ ــول أي م ــة لأص ــخة إلكتروني ــاظ بنس ــة الاحتف ــوز للشرك 3 - يج

ــر. ــرار مــن الوزي ــا ق ــي يصــدر به ــط الت ــاً للضواب ــا وفق المحفوظــة والمودعــة لديه
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ــة أو شــخص طبيعــي أو  ــة أو جه ــة شرك ــع الأحــوال لا يجــوز لأي ــام، وفي جمي ــاب ع اكتت

اعتبــاري مؤســس أو مســجل داخــل الدولــة أو بالمناطــق الحــرة أو خــارج الدولــة نــر أيــة 

إعلانــات في الدولــة تتضمــن الدعــوة للاكتتــاب العــام في أوراق ماليــة قبــل الحصــول عــى 

موافقــة الهيئــة.

 الفصل الثالث 

مسجل الشركات

المادة )33(
تنظيم أعمال المسجل

يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظيم أعمال المسجل.

المادة )34(
الإشراف على سجل الأسماء التجارية

1 - يختــص المســجل، بالإضافــة إلى المهــام التــي يكلفــهُ بهــا الوزيــر، بــالإشراف عــى ســجل 

الأســاء التجاريــة لمختلــف أنــواع الــركات المســجلة في أي مــن الإمــارات بهــدف تجنــب 

التكــرار فيــا بينهــا.

2 - عــى الســلطات المختصــة تزويــد المســجل بأســاء جميــع الــركات والأســاء التجاريــة 

التــي يتــم ترخيصهــا مــن قبلهــا، وعليهــا مراجعــة المســجل لتجنــب تكــرار الأســاء قبــل 

منــح أي ترخيــص جديــد.

المادة )35(
دور المسجل عند تشابه الأسماء التجارية

ــة  ــة لدرج ــجلتين في الدول ــر مس ــن أو أك ــمي شركت ــابه في اس ــجل تش ــن للمس 1 - إذا تب

تــؤدي إلى اللبــس، كان لــه أن يصــدر قــراراً مســبباً يطلــب بموجبــهِ مــن الأطــراف المعنيــة 

ــة  ــد الشرك ــه، فيجــب أن يعــن في عق ــك مقصــورة عــى عمل ــت حصــة الشري 2 - إذا كان

نصيبــه في الربــح أو في الخســارة، فــإذا قــدم الشريــك فضــا عــن عملــه حصــة نقديــة أو 

عينيــة كان لــه نصيــب في الربــح أو في الخســارة عــن حصتــه بالعمــل ونصيــب آخــر عــن 

حصتــه النقديــة أو العينيــة.

ــن  ــه م ــح أو إعفائ ــن الرب ــركاء م ــد ال ــان أح ــى حرم ــة ع ــد الشرك ــق في عق 3 - إذا اتف

ــاً. ــد باط ــة كان العق ــه في الشرك ــن حصت ــة ع ــدة ثابت ــى فائ ــه ع ــارة، أو حصول الخس

ــراك في  ــن الاش ــه م ــر عمل ــدم غ ــذي لم يق ــك ال ــاء الشري ــى إعف ــاق ع ــوز الاتف 4 - يج

ــه. ــن عمل ــر ع ــه أج ــرر ل ــد تق ــون ق ــرط ألا يك ــارة ب الخس

المادة )30(
توزيع الأرباح  

1 - لا يجــوز توزيــع أربــاح صوريــة عــى الــركاء أو المســاهمين ويكــون مجلــس الإدارة أو 

مــن يقــوم مقامــه مســؤولاً قبــل المســاهمين أو الــركاء ودائنــي الشركــة عــن هــذا الإجراء.

2 - إذا قامــت الشركــة بــأي توزيــع للأربــاح خلافاً لأحــكام هذا القانــون والقــرارات الصادرة 

بموجبــه، التــزم الشريــك أو المســاهم بإعــادة مــا تســلمه بالمخالفــة لتلــك الأحــكام، ويجــوز 

لدائنــي الشركــة مطالبــة كل شريــك أو مســاهم بــرد مــا قبضــه منهــا ولــو كان حســن النيــة.

ــت  ــو مني ــي قبضوهــا ول ــة الت ــاح الحقيقي ــركاء أو المســاهمين مــن الأرب 3 - لا يحــرم ال

ــة. ــة بخســارة في الســنوات التالي الشرك

المادة )31(
إصدار الأوراق المالية

ــة المســاهمة  ــر الشرك ــون، لا يجــوز لغ ــذا القان ــن ه ــادة )4( م ــا ورد بالم ــاة م ــع مراع م

ــداول. ــة للت ــوك قابل ــندات أو صك ــهم أو س ــدار أس إص

المادة )32(
عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام

ــة في  ــة أوراق مالي ــرض أي ــام بع ــة القي ــة المســاهمة العام ــر شرك ــة غ ــة شرك لا يجــوز لأي
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2 - شــهادة مــن المســجل أو مــن الســلطة المختصــة تتضمــن بعــض البيانــات الــواردة في 

تلــك الســجلات.

المادة )38(
الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

ــراراً  ــة ق ــع وزارة المالي ــيق م ــر وبالتنس ــراح الوزي ــى اق ــاء ع ــوزراء بن ــس ال ــدر مجل يص

بالرســوم الواجــب عــى الــركات أداؤهــا عــن الأعــال التــي تقــوم بهــا الــوزارة والهيئــة في 

إطــار تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون.

 الباب الثاني 

شركات الأشخاص

 الفصل الأول 

شركة التضامن

المادة )39(
تعريف الشركة

شركــة التضامــن هــي الشركــة التــي تتكــون مــن شريكــن أو أكــر مــن الأشــخاص الطبيعيــن 

يكونــون مســؤولين شــخصياً وبالتضامــن في جميــع أموالهــم عــن التزامــات الشركة.

المادة )40(
صفة الشركاء

ــه  ــة بنفس ــال التجاري ــزاولاً للأع ــر م ــر، ويعت ــة التاج ــن صف ــك المتضام ــب الشري يكتس

باســم الشركــة، ويترتــب عــى إشــهار إفــاس شركــة التضامــن إشــهار إفــاس جميــع الــركاء 

بقــوة القانــون.

اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتغيــر الاســم بمــا يــؤدي لــزوال اللبــس وذلــك خــال )30( ثلاثــن 

يــوم عمــل يبــدأ احتســابها مــن تاريــخ الإخطــار بالقــرار، وللمســجل بعــد انتهــاء المــدة 

المشــار إليهــا أن يصــدر قــراراً آخــر بالتغيــر.

2 - يجــوز للشركــة التــي ســبق قيدهــا لــدى المســجل أن تطلــب منــه إلــزام الشركــة التــي 

تســمت باســمها أو باســم مشــابه لــه أن تغــر اســمها، وللمســجل أن يصــدر قــراراً مســبباً 

يطلــب بموجبــهِ مــن الشركــة اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتغيــر الاســم وذلــك خــال )30( 

ثلاثــن يــوم عمــل يبــدأ احتســابها مــن تاريــخ الإخطــار بالقــرار، وللمســجل بعــد انتهــاء 

المــدة المشــار إليهــا أن يصــدر قــراراً آخــر بتغيــر الاســم التجــاري للشركــة.

3 - يجــوز التظلــم مــن قــرار المســجل أمــام الوزيــر خــال )15( خمســة عــر يــوم عمــل 

ــه خــال )15( خمســة  ــت في ــم أو لم يب ــإذا رفــض التظل ــرار، ف ــخ الإخطــار بالق مــن تاري

عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديمــه، جــاز لــذوي الشــأن الطعــن في تلــك القــرارات أمــام 

ــك  ــوات تل ــخ الرفــض أو ف ــاً مــن تاري ــن يوم ــك خــال )30( ثلاث المحكمــة المختصــة وذل

المــدة بحســب الأحــوال.

المادة )36(
احتفاظ المسجل بمستندات الشركة 

يصدر الوزير قراراً يحدد فيه ما يأتي:

1 - المــدة الزمنيــة التــي يجــب عــى المســجل الاحتفــاظ خلالهــا بالمســتندات بحيــث يجــوز 

إتلافهــا بعــد مــرور هــذه المــدة.

2 - تنظيــم تقديــم المســتندات للمســجل عــن طريــق وســائل الاتصــال الإلكترونيــة وغيرها، 

ــدى  ــا ل ــن الســجلات المحتفــظ به ــال ب ــاط الفعّ ــاً لضــان الارتب ــرار أحكام ويتضمــن الق

المســجل وتلــك المحتفــظ بهــا لــدى الســلطة المختصــة.

المادة )37(
الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل

مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما يأتي: 

1 - صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل.



قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدةالفهرسنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

27 26

المادة )43(
إجراءات التأسيس

يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي:

ــع  ــة، وتض ــيس الشرك ــة لتأس ــتندات اللازم ــات والمس ــة البيان ــلطة المختص ــدد الس 1 - تح

نموذجــاً لطلــب التأســيس وفــق أحــكام هــذا القانــون. 

2 - يقُــدم طلــب التأســيس إلى الســلطة المختصــة مشــفوعاً بالمســتندات اللازمــة لإجــراءات 

ــص والقيد. الترخي

ــن  ــه م ــرى ضرورة تقديم ــا ت ــتكمال م ــب باس ــدم الطل ــة مق ــلطة المختص ــف الس 3 - تكل

ــاً  ــه متفق ــا يجعل ــة بم ــد الشرك ــى عق ــات ع ــن تعدي ــه م ــتندات أو إجرائ ــات ومس بيان

ــه. ــادرة بموجب ــرارات الص ــون والق ــذا القان ــكام ه وأح

4 - تصُــدر الســلطة المختصــة قرارهــا في طلــب تأســيس الشركــة خــال مــدة أقصاهــا )5( 

خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب أو اســتيفاء البيانــات والمســتندات أو إجــراء 

التعديــات التــي طلبتهــا، وفي حــال رفــض الطلــب يجــب أن يكــون الرفــض مســبباً. 

5 - إذا رفضــت الســلطة المختصــة الطلــب أو انقضــت المــدة المشــار إليهــا في البنــد )4( مــن 

هــذه المــادة دون أن تبــت فيــه، جــاز لمقــدم الطلــب التظلــم أمــام المديــر العــام للســلطة 

المختصــة أو مــن يقــوم مقامــه خــال )15( خمســة عــر يــوم عمــل، فــإذا رفــض التظلــم 

أو لم يبــت فيــه خــال )15( خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديمــه جــاز لــه الطعــن 

عليــه لــدى المحكمــة المختصــة خــال )30( ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بالرفــض أو 

فــوات تلــك المــدة حســب الأحــوال.

6 - إذا تمــت الموافقــة عــى طلــب تأســيس الشركــة قامــت الســلطة المختصــة بقيدهــا في 

الســجل التجــاري وبإصــدار رخصــة تجاريــة لهــا.

7 - تقــوم الشركــة خــال )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار الرخصــة التجاريــة 

بتزويــد المســجل بنســخة عــن الرخصــة التجاريــة للشركــة وعقــد تأسيســها ليقــوم بالنــر 

وفــق الضوابــط التــي يضعهــا الوزيــر بهــذا الشــأن.

المادة )41(
اسم الشركة

ــة  ــع إضاف ــركاء م ــن ال ــر م ــد أو أك ــم واح ــن اس ــن م ــة التضام ــم شرك ــون اس 1 - يتك

كلمــة )وشركاه( أو مــا يفيــد هــذا المعنــى عــى أن ينتهــي الاســم بعبــارة »شركــة تضامــن«، 

ويجــوز بالإضافــة إلى ذلــك، أن يكــون للشركــة اســم تجــاري خــاص بهــا، شريطــة أن يقــرن 

باســمها الــذي ســجلت بــه.

2 - إذا ذكــر في اســم شركــة التضامــن اســم شــخص غــر شريــك فيهــا مــع علمــه بذلــك كان 

مســؤولاً بالتضامــن عــن التزامــات الشركــة في مواجهــة أي شــخص تعامــل معهــا بحســن 

نيــة.

المادة )42(
عقد الشركة  

1 - يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بوجه خاص على البيانات الآتية:

أ- الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته.

ب- اسم الشركة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها.

ج- مركز الشركة الرئيس وفروعها إن وجدت.

د- رأس مــال الشركــة وحصــص كل شريــك والقيمــة المقــدرة لهــا وكيفيــة تقديرهــا وميعــاد 

استحقاقها.

هـ- بدء الشركة ونهايتها إن وجدت.

و- كيفيــة إدارة الشركــة مــع بيــان أســاء الأشــخاص الذيــن لهــم حــق التوقيــع نيابــة عــن 

الشركــة ومــدى صلاحياتهــم.

ز- بدء السنة المالية ونهايتها. 

ح- نسبة توزيع الأرباح والخسائر.

ط- شروط التنازل عن الحصص في الشركة إن وجدت.

ــم  ــان الاس ــب بي ــن، فيج ــر أو المديري ــم المدي ــة اس ــيس الشرك ــد تس ــن عق 2 - إذا تضم

ــة. ــة والصلاحي ــل الإقام ــية ومح ــل والجنس الكام
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الــركاء، بممارســة عمــل ذي طبيعــة مماثلــة ومنافســة للشركــة، وجــب عليــه أن يدفــع لهــا 

جميــع الأربــاح التــي حققهــا مــن ذلــك العمــل.

المادة )47(
عزل المدير

1 - إذا كان المديــر شريــكاً ومعيّنــاً في عقــد تأســيس الشركــة فــا يجــوز عزلــه إلا بإجــاع 

الــركاء الآخريــن أو بحكــمٍ مــن المحكمــة المختصــة.

2 - إذا كان المديــر شريــكاً ومعيّنــاً في عقــد مســتقل عــن عقــد تأســيس الشركــة، أو كان مــن 

غــر الــركاء، ســواءً كان معيّنــاً في عقــد تأســيس الشركــة أو في عقــد مســتقل، جــاز عزلــه 

بقــرار مــن أغلبيــة الــركاء أو بحكــمٍ مــن المحكمــة المختصــة.

3 - لا يترتــب عــى عــزل المديــر في الحالتــن المنصــوص عليهــا في البنديــن الســابقين حــل 

الشركــة مــا لم ينــص العقــد عــى غــر ذلــك.

المادة )48(
استقالة المدير

إذا كان المديــر شريــكاً أو كان مــن غــر الــركاء، كان لــه أن يســتقيل مــن الإدارة بــرط 

أن يخُطــر الــركاء كتابــةً باســتقالته قبــل موعــد نفاذهــا بســتين يومــاً مــا لم ينــص عقــده 

عــى خــاف ذلــك، وإلا كان مســؤولاً عــن التعويــض، ولا يترتــب عــى اســتقالة المديــر حــل 

الشركــة مــا لم ينــص العقــد عــى خــاف ذلــك.

المادة )49(
التصرفات المحظورة على المدير

ــة  ــة إلاّ بموافق ــال الإدارة العادي ــاوز أع ــي تجُ ــات الت ــام بالتصرف ــر القي ــوز للمدي لا يج

ــى  ــة ع ــة خاص ــر بصف ــذا الحظ ــري ه ــد وي ــح في العق ــصٍ صري ــركاء أو بن ــع ال جمي

ــة: ــات الآتي التصرف

1 - التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة التي يحكمها العرف التجاري.

2 - بيع عقارات الشركة إلاّ إذا كان البيع ممّ يدخل في أغراضها.

المادة )44(
البيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها

تحتفظ شركة التضامن في مركزها الرئيسي بما يأتي:

1 - سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء.

2 - نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه.

3 - بيــان بالمبالــغ النقديــة وطبيعــة وقيمــة أيــة أصــول ســاهم فيهــا كل شريــك وتواريــخ 

تلــك المســاهمات.

4 - أيــة بيانــات أو مســتندات أو ســجلات أخــرى مفروضــة بموجــب أحــكام هــذا القانــون 

والقــرارات المنفــذة لــه.

المادة )45(
إدارة الشركة

ــاً  ــن وكي ــة التضام ــك في شرك ــر كل شري ــركاء ويعت ــع ال ــة لجمي ــون إدارة الشرك 1 - تك

ــد  ــى عق ــا بمقت ــد به ــة إلا إذا عُه ــق بأعــال الشرك ــا يتعل ــركاء في ــي ال ــة ولباق للشرك

ــك. ــر شري ــخص غ ــر أو إلى ش ــك أو أك ــتقل إلى شري ــد مس ــة أو عق ــيس الشرك تأس

ــاف  ــى خ ــق ع ــال الإدارة إلا إذا اتف ــل في أع ــر التدخ ــر المدي ــك غ ــوز للشري 2 - لا يج

ــة وفحــص دفاترهــا  ــب الاطــاع عــى أعــال الشرك ــه أن يطل ــك يجــوز ل ــك، ومــع ذل ذل

ــا. ــات لمديره ــداء الملاحظ ــا وإب ووثائقه

ــد  ــق في عق ــا لم يتف ــركاء، م ــاع ال ــة بإج ــال الشرك ــة بأع ــرارات المتعلق ــدر الق 3 - تص

ــك. الشركــة عــى غــر ذل

المادة )46(
الأعمال المنافسة لنشاط الشركة

ــارس  ــركاء أن يم ــي ال ــن باق ــة م ــة كتابي ــر موافق ــن بغ ــك المتضام ــوز للشري 1 - لا يج

لحســابه أو لحســاب الغــر نشــاطاً ينافــس الشركــة أو أن يكــون شريــكاً متضامنــاً في شركــة 

أخــرى.

2 - إذا قــام أي مــن الــركاء في شركــة التضامــن، دون الحصــول عــى موافقــة بقيــة 
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تفويتهــا إلحــاق خســائر جســيمة بالشركــة أو ضيــاع ربــح كبــر عليهــا.

2 - إذا تعــدد المديــرون ولم يحُــدد لــكل منهــم في العقــد اختصــاص مُعــن، ولم يشُــرط أن 

يعملــوا مجتمعــن جــاز لــكل منهــم أن يقــوم بعمــل مــن أعــال الإدارة عــى أن يكــون 

للآخريــن حــق الاعــراض عــى العمــل قبــل إتمامــه، وفي هــذه الحالــة تكــون العــرة بأغلبية 

آراء المديريــن، فــإذا تســاوت الآراء وجــب عــرض الأمــر عــى الــركاء للفصــل فيــه، ويكــون 

قرارهــم نهائيــاً.

3 - على المديرين المتعددين بذل عناية الشخص الحريص في أعمالهم.

المادة )53(
مسؤولية الشركة

ــن  ــة ع ــض الأضرار الناتج ــن تعوي ــر ع ــة الغ ــؤولة في مواجه ــن مس ــة التضام ــون شرك تك

ــال  ــاشرة الأع ــدى مب ــركاء أو ل ــي ال ــة باق ــم بموافق ــي تت ــركاء الت ــد ال ــات أح تصرف

ــة. ــادة للشرك المعت

المادة )54(
الشريك المنضم

إذا انضــم شريــك إلى الشركــة كان مســؤولاً مــع باقــي الــركاء بالتضامــن في جميــع أموالــه 

عــن التزامــات الشركــة الســابقة شريطــة قيــام الشركــة بالإفصــاح لــه عنهــا مســبقاً، كــا 

ــة  ــه عــن التزامــات الشرك ــع أموال ــركاء بالتضامــن في جمي ــي ال يكــون مســؤولاً مــع باق

ــه في  ــج ب ــك لا يحت ــركاء عــى خــاف ذل ــن ال ــاق ب ــا، وكل اتف ــه إليه ــة لانضمام اللاحق

مواجهــة الغــر.

المادة )55(
الشريك المنسحب

1 - مــا لم ينــص عقــد تأســيس الشركــة عــى خــاف ذلــك، للشريــك الانســحاب مــن شركــة 

ــة عــدم الاتفــاق يجــوز للشريــك  التضامــن بالاتفــاق المكتــوب مــع باقــي الــركاء، وفي حال

إقامــة دعــوى أمــام المحكمــة المختصــة لاســتصدار حكــم بالانســحاب بــرط إخطــار بقيــة 

3 - إنشــاء رهــن عــى عقــارات أو عــى موجــودات الشركــة ولــو كان مصرحــاً للمديــر في 

عقــد تأســيس الشركــة ببيــع عقاراتهــا.

4 - كفالة التزامات الغير.

5 - بيع متجر الشركة أو رهنه أو تأجيره.

المادة )50(
تعاقد المدير لحسابه

ــى  ــن أقاربــه حت ــد لحســابه الخــاص أو لحســاب أي م ــوز للمديــر أن يتعاق 1 - لا يج

ــركاء يصــدر في كل  ــع ال ــن جمي ــابي صــادر م ــإذن كت ــة إلا ب ــع الشرك ــة م الدرجــة الثاني

ــة عــى حــده. حال

ــن  ــابي م ــإذن كت ــة إلا ب ــوع نشــاط الشرك ــن ن ــارس نشــاطاً م ــر أن يم 2 - لا يجــوز للمدي

ــنوياً. ــدد س ــركاء يجُ ــع ال جمي

المادة )51(
مسؤولية المدير

ــة  ــر بســبب مخالف ــركاء أو الغ ــة أو ال ــب الشرك ــذي يصُي ــرر ال ــن ال ــر ع ــأل المدي يسُ

أحــكام عقــد تأســيس الشركــة أو عقــد تعيينــه أو بســبب مــا يصــدر عنــه مــن إهــال أو 

أخطــاء في تأديــة وظيفتــه أو لإخلالــه ببــذل عنايــة الشــخص الحريــص، ويعتــر باطــاً كل 

شرط يقــي بغــر ذلــك.

المادة )52(
مسؤولية المديرين المتعددين

1 - إذا تعــدد المديــرون وحُــدد لــكل منهــم اختصــاص معــن فــا يسُــأل كل مديــر تجــاه 

ــرون واشــرط أن  ــدد المدي ــي تدخــل في اختصاصــه، وإذا تع ــركاء إلا عــن الأعــال الت ال

ــا تكــون قراراتهــم صحيحــة إلا إذا صــدرت بإجــاع الآراء  ــالإدارة مجتمعــن ف يقومــوا ب

أو بالأغلبيــة المنصــوص عليهــا في عقــد تأســيس الشركــة، ومــع ذلــك يجــوز النــص في عقــد 

ــب عــى  ــي يترت ــة الت ــام بالأعــال العاجل ــرد بالقي ــر أن ينف ــكل مدي التأســيس عــى أن ل
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المادة )58(
معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها

1 - تبقــى التزامــات وحقــوق الــركاء في شركــة التضامــن قائمــة إذا اســتمرت الشركــة بعــد 

انتهــاء مدتهــا أو انتهــاء الغــرض الــذي أنُشــئت مــن أجلــه.

2 - إذا اســتمر الغــر حســن النيــة بالتعامــل مــع شريــك متضامــن أو أكــر بعــد تعديــل 

عقــد تأســيس الشركــة أو تقريــر حلهــا، معتقــداً بقــاء الشركــة، كان هــذا الشريــك مســؤولاً 

ــن  ــان في صحيفت ــر إع ــر ن ــا، ويعت ــر حله ــا أو تقري ــل عقده ــل تعدي ــر قب ــاه الغ تج

ــن  ــخاص الذي ــاً للأش ــاراً كافي ــة، إخط ــة العربي ــا باللغ ــدر إحداه ــن تص ــن محليت يوميت

ــل عقدهــا. ــل الإعــان عــن تعدي ــا أو قب ــخ حله ــل تاري ــوا مــع شركــة التضامــن قب تعامل

المادة )59(
الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء

دون إخلال بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مراعاة ما يأتي:

1 - التــزام الشركــة بســداد أيــة مبالــغ قــام الشريــك بدفعهــا شــخصياً نيابــةً عــن الشركــة 

لتمكــن الشركــة مــن تنفيــذ أعمالهــا الاعتياديــة أو للمحافظــة عــى أصــول الشركــة 

وأنشطتها. 

2 - التــزام الشريــك بتعويــض الشركــة عــن أيــة منفعــة يحصــل عليهــا مــن جــراء مباشرتــه 

عمــاً يتعلــق بالشركــة أو اســتخدامه أملاكهــا أو اســمها أو علاماتهــا التجاريــة دون 

ــا. موافقته

المادة )60(
التنفيذ على أموال الشريك

لا يجــوز التنفيــذ عــى أمــوال الشريــك بســبب التزامــات الشركــة إلا بعــد الحصــول عــى 

ــا، ويكــون  ــذر اســتيفاء الحــق منه ــاء، وتع ــة، وإعذارهــا بالوف ــذي ضــد الشرك ســند تنفي

الســند التنفيــذي ضــد الشركــة حجــة عــى الشريــك.

ــذي حــدده  ــخ ال ــاً عــى الأقــل مــن التاري ــل ســتين يوم ــك قب ــد المســجل بذل الــركاء بالبري

للانســحاب، وللشركــة الحــق في مطالبــة الشريــك المنســحب بــأي تعويــض إذا كان لــه مقتــى.

ــن  ــة ع ــركاء في الشرك ــة ال ــع بقي ــن م ــؤولاً بالتضام ــحب مس ــك المنس ــى الشري 2 - يبق

الديــون والالتزامــات التــي ترتبــت عليهــا قبــل انســحابه منهــا ويعتــر ضامنــاً لهــا بأموالــه 

الشــخصية مــع باقــي الــركاء.

3 - لا تــرأ ذمــة الشريــك المنســحب مــن الشركــة مــن الالتزامــات التــي تتحملهــا الشركــة 

بعــد انســحابه، مــا لم يقــم بقيــد الانســحاب في الســجل التجــاري والإعــان عــن ذلــك في 

صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة ومــي ثلاثــن يومــاً عــى 

إتمــام الإجــراء الأخير. 

4 - إذا كانــت الشركــة مكونــة مــن شريكــن وانســحب أحدهــا فيجــوز للشريــك الآخــر 

خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ قيــد الانســحاب في الســجل التجــاري إدخــال شريــك جديــد 

أو أكــر إلى الشركــة عوضــاً عــن الشريــك المنســحب وإلا اعتــرت الشركــة منحلــة حكــاً.

المادة )56(
التنازل عن الحصص

1 - لا يجــوز التنــازل عــن الحصــص في شركــة التضامــن إلا بموافقــة جميــع الــركاء وبمراعاة 

القيــود الــواردة في عقــد الشركــة ولا يصبــح المتنــازل إليــه شريــكاً في الشركــة إلا بعــد قيــد 

التنــازل لــدى الســلطة المختصــة وإخطــار المســجل بذلــك.

2 - كل اتفــاق يقــي بجــواز التنــازل عــن الحصــص دون أي قيــد يعتــر باطــاً، ومــع ذلــك 

يجــوز للشريــك أن يتنــازل إلى الغــر عــن الحقــوق المتصلــة بحصتــه في الشركــة، ولا يكــون 

لهــذا الاتفــاق أثــر إلا فيــا بــن الطرفــن المتعاقديــن.

المادة )57(
حقوق الشريك المتوفى

مــا لم يتفــق الــركاء عــى خــاف ذلــك، يكــون المبلــغ الواجــب الســداد مــن قبــل الــركاء 

الباقــن عــن حصــة الشريــك المتــوفى دينــاً مســتحقاً اعتبــاراً مــن تاريــخ حــل شركــة التضامن 

أو مــن تاريــخ وفــاة الشريــك أي التاريخــن أســبق.



قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدةالفهرسنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

35 34

المادة )64(
اسم الشركة

1 - يتكــون اســم شركــة التوصيــة البســيطة مــن اســم واحــد أو أكــر مــن الــركاء 

ــة إلى  ــة، ويجــوز بالإضاف ــوني للشرك ــى الشــكل القان ــدل ع ــا ي ــة م ــع إضاف ــن م المتضامن

ــا. ــاص به ــاري خ ــم تج ــة اس ــون للشرك ــك أن يك ذل

2 - لا يجــوز أن يذكــر اســم الشريــك المــوصي في اســم الشركــة، فــإذا ذكــر مــع علمــه بذلــك 

اعتــر شريــكاً متضامنــاً بالنســبة إلى الغــر حســن النيــة.

المادة )65(
عقد الشركة

1 - تــري عــى شركــة التوصيــة البســيطة جميــع الأحــكام الخاصــة بشركــة التضامــن، مــع 

مراعــاة الأحــكام الــواردة في هــذا الفصــل المتعلقــة بالشريــك المــوصي.

ــن  ــركاء المتضامن ــان ال ــى بي ــيطة ع ــة البس ــة التوصي ــد شرك ــتمل عق ــب أن يش 2 - يج

ــة،  ــركاء بالشرك ــؤلاء ال ــات ه ــداً لصف ــد تحدي ــن العق ــإذا لم يتضم ــن ف ــركاء الموص وال

ــن. ــا شركاء متضامن ــركاء فيه ــع ال ــح جمي ــن وأصب ــة تضام ــة شرك ــرت الشرك اعت

3 - لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملاً.

المادة )66(
إدارة الشركة

تقتــر إدارة الشركــة عــى الــركاء المتضامنــن، وتتخــذ القــرارات بإجــاع الــركاء 

ــر في  ــأي تغي ــد ب ــة ولا يعت ــاء بالأغلبي ــة عــى الاكتف ــد الشرك ــص عق ــا لم ين ــن م المتضامن

طبيعــة عمــل الشركــة أو تعديــل عقــد تأسيســها دون موافقــة جميــع الــركاء المتضامنــن 

ــن. والموص

المادة )67(
اقتراض الشركة

1 - للشريــك المتضامــن في شركــة التوصيــة البســيطة جميــع حقــوق وصلاحيــات الشريــك 

المادة )61(
الأرباح والخسائر

1 - تحــدد الأربــاح والخســائر ونصيــب كل شريــك في الشركــة عنــد نهايــة الســنة الماليــة 

للشركــة مــن واقــع الميزانيــة وحســاب الأربــاح والخســائر.

ــب،  ــد هــذا النصي ــاح بمجــرد تحدي ــه في الأرب ــة بنصيب ــاً للشرك ــك دائن ــر كل شري 2 - يعت

ــة مــا لم  ــاح الســنوات التالي ويكمــل مــا نقــص مــن رأس مــال بســبب الخســائر مــن أرب

يتفــق عــى غــر ذلــك وفيــا عــدا ذلــك لا يجــوز إلــزام الشريــك بتكملــة مــا نقــص مــن 

ــه. ــة بســبب الخســائر إلا بموافقت ــال الشرك ــه في رأس م حصت

 الفصل الثاني 

شركة التوصية البسيطة

المادة )62(
تعريف الشركة

شركــة التوصيــة البســيطة هــي الشركــة التــي تتكــون مــن شريــك متضامــن أو أكــر يكونون 

ــة التاجــر، ومــن  ــة ويكتســبون صف ــات الشرك مســؤولين شــخصياً وبالتضامــن عــن التزام

شريــك مــوصٍ أو أكــر لا يكونــون مســؤولين عــن التزامــات الشركــة إلا بمقــدار حصتهــم في 

رأس المــال ولا يكتســبون صفــة التاجــر.

المادة )63(
صفة الشريك الموصي

يجــوز لأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أن يكــون شريــكاً موصيــاً في شركــة التوصيــة 

البســيطة.
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3 - يجــوز اعتبــار الشريــك المــوصي مســؤولاً في جميــع أموالــه عــن كل التزامــات الشركــة 

إذا كانــت أعــال الإدارة التــي قــام بهــا مــا يدعــو الغــر إلى الاعتقــاد بأنــه مــن الــركاء 

ــة تــري عــى الشريــك المــوصي الأحــكام الخاصــة بالــركاء  المتضامنــن، وفي هــذه الحال

المتضامنــن.

4 - إذا قــام الشريــك المــوصي بأعــال الإدارة المحظــورة عليــه بنــاء عــى تفويــض صريــح 

أو ضمنــي مــن الــركاء المتضامنــن كان هــؤلاء الــركاء مســؤولين معــه بالتضامــن عــن 

الالتزامــات التــي تنشــأ عــن هــذه الأعــال.

المادة )70(
التنازل عن الحصة

لا يجــوز للشريــك المــوصي أن يتنــازل عــن حصتــه في الشركــة إلى الغــر، كليــاً أو جزئيــاً إلا 

بموافقــة جميــع الــركاء، أو بحســب مــا ينــص عليــه عقــد الشركــة ولا يصبــح المتنــازل إليــه 

شريــكاً في الشركــة إلا بعــد قيــد التنــازل لــدى الســلطة المختصــة وإخطــار المســجل بذلــك.

 الباب الثالث 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 الفصل الأول 

تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة )71(
تعريف الشركة

ــا عــن  ــركاء فيه ــل عــدد ال ــي لا يق ــة الت ــة ذات المســؤولية المحــدودة هــي الشرك 1 - الشرك

اثنــن ولا يزيــد عــى )50( خمســن شريــكاً، ولا يســأل كل منهــم إلا بقــدر حصتــه في رأس المــال.

2 - يجــوز لشــخص واحــد مواطــن طبيعــي أو اعتبــاري تأســيس وتملــك شركــة ذات 

ــود والالتزامــات المفروضــة عــى  ــع الــروط والقي في شركــة التضامــن كــا يخضــع لجمي

الشريــك في شركــة التضامــن. 

2 - يعتــر القــرض أو أي التــزام آخــر يبرمــه الشريــك المتضامــن باســم الشركــة أو لحســابها 

التزامــاً عــى الشركــة.

المادة )68(
حقوق الشريك الموصي

1 - للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي:

أ. إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين.

ب. الاطــاع والحصــول عــى نســخ أو مســتخرجات مــن دفاتــر وســجلات الشركــة في جميــع 

الأوقــات، خلال ســاعات العمــل الرســمية للشركة. 

ج. الحصــول عــى المعلومــات الكاملــة والدقيقــة عــن أعــال الشركــة وعــى بيــان رســمي 

عنها. 

د. القيــام بــكل مــا ذكــر مــن أعــال بالبنــد )1/ أ( مــن هــذه المــادة بنفســه أو بوســاطة 

غــره مــن الــركاء أو الغــر، بــرط ألا يترتــب عــى ذلــك ضرر بالشركــة.

2 - عنــد تطبيــق أحــكام هــذه المــادة، لا يعتــر الشريــك المــوصي مشــاركاً في إدارة الشركــة 

ــؤولاً  ــون مس ــا، ولا يك ــة له ــة الداخلي ــال التنظيمي ــن الأع ــلٍ م ــه أي عم ــدى مباشرت ل

ــة. ــة الغــر حســن الني ــون الشركــة في مواجه ــة عــن دي مســؤولية تضامني

المادة )69(
أعمال الإدارة

1 - لا يجــوز للشريــك المــوصي التدخــل في أعــال الإدارة المتصلــة بالغــر وإنمــا يجــوز لــه 

أن يطلــب صــورة مــن حســاب الأربــاح والخســائر والميزانيــة وأن يتحقــق مــن صحــة مــا 

ورد بهــا بالاطــاع عــى دفاتــر الشركــة ووثائقهــا بنفســه أو بوكيــل عنــه مــن الــركاء أو 

غيرهــم بــرط ألا يترتــب عــى ذلــك ضرر بالشركــة.

2 - إذا خالــف الشريــك المــوصي الحظــر المنصــوص عليــه في البنــد رقــم )1( الســابق كان 

مســؤولاً في جميــع أموالــه عــن الالتزامــات التــي تنشــأ عــا أجــراه مــن أعــال.
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3 - ترســل الشركــة إلى الســلطة المختصــة والمســجل في شــهر ينايــر مــن كل ســنة البيانــات 

المدونــة في ســجل الــركاء مــع التغيــرات التــي طــرأت عليهــا خــال الســنة المالية الســابقة.

المادة )75(
زيادة عدد الشركاء بالشركة

1 - إذا زاد عــدد الــركاء في أي وقــت بعــد تأســيس الشركــة عــى الحــد المقــرر بالمــادة 

)71( مــن هــذا القانــون وجــب عــى المديــر أو المديريــن حســب الأحــوال إخطــار الســلطة 

المختصــة خــال )30( ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ حصــول تلــك الزيــادة.

2 - فيــا عــدا انتقــال ملكيــة حصــة الشريــك بطريــق الإرث أو بحكــم قضــائي بــات يجــب 

عــى الشركــة تصحيــح وضعهــا خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ الإخطــار، ويجــوز للســلطة 

ــة، ويكــون  ــة أشــهر أخــرى، وإلا اعُتــرت الشركــة منقضي المختصــة مــد هــذه المــدة لثلاث

الــركاء فيهــا مســؤولين بصفــة شــخصية في أموالهــم وبالتضامــن فيــا بينهــم عــن الديــون 

والالتزامــات المترتبــة عــى الشركــة مــن تاريــخ زيــادة عــدد الــركاء.

3 - يســتثنى مــن أحــكام البنــد )2( مــن هــذه المــادة الــركاء الذيــن يثبــت عــدم علمهــم 

بتلــك الزيــادة أو اعتراضهــم عليهــا.

المادة )76(
رأس المال))) الشركة

1 - يكــون للشركــة رأس مــال كاف لتحقيــق الغــرض مــن تأسيســها ويتكــون مــن حصــص 

متســاوية القيمــة، ويجــوز لمجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقــراح مــن الوزيــر بالتنســيق مــع 

الســلطات المختصــة أن يصــدر قــراراً يحــدد فيــه حــداً أدنى لــرأس مــال الشركــة.

2 - تكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس. 

ــرف  ــوز للم ــة ولا يج ــة بالدول ــارف العامل ــد المص ــة في أح ــص النقدي ــودع الحص 3 - ت

أداؤهــا إلا لمديــري الشركــة بعــد تقديــم مــا يثبــت قيــد الشركــة لــدى الســلطة المختصــة 

ــه. وفي حــدود مــا هــو مقــرر في عقــد تعيين

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها : مال

ــدار رأس  ــا إلا بمق ــن التزاماته ــة ع ــال الشرك ــك رأس م مســؤولية محــدودة ولا يســأل مال

ــه أحــكام الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة  ــوارد بعقــد تأسيســها، وتــري علي المــال ال

ــا. ــع طبيعته ــارض م ــا لا يتع ــون في ــذا القان ــواردة في ه ال

المادة )72(
اسم الشركة 

1 - يكــون للشركــة ذات المســؤولية المحــدودة اســم يشــتق مــن غرضهــا، أو مــن اســم واحد 

أو أكــر مــن الــركاء، عــى أن ينتهــي الاســم بعبــارة »شركــة ذات مســؤولية محــدودة«، 

ــم  ــرن اس ــب أن يق ــد يج ــخص الواح ــة الش ــال شرك ــارة )ذ. م. م(، وفي ح ــاراً بعب واختص

الشركــة باســم مالكهــا وأن تتبعــه عبــارة شركــة الشــخص الواحــد ذات مســؤولية محــدودة.

2 - إذا خالــف المديــر - أو المديــرون - حكــم البنــد )1( مــن هــذه المــادة، كانــوا مســؤولين 

في أموالهــم الخاصــة وبالتضامــن عــن التزامــات الشركــة، فضــاً عــن التعويضــات إن كان 

لهــا مقتــى.

المادة )73(
عقد الشركة وإجراءات تأسيسها

يتــم تأســيس وتســجيل الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة عــى النحــو المبــن في المادتــن 

)42، 43( مــن هــذا القانــون.

المادة )74(
سجل الشركاء بالشركة

1 - على الشركة أن تعد بمركزها سجلاً خاصاً للشركاء يشمل ما يأتي:

أ- الاســم الكامــل لــكل شريــك وجنســيته وتاريــخ ميــاده ومحــل إقامتــه وعنــوان المركــز 

الرئيــس في حــال الشــخص الاعتبــاري.

ب- المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تواريخها.

2 - يكــون مديــرو الشركــة مســؤولين عــن هــذا الســجل وصحــة بياناتــه ويكــون للــركاء 

ولــكل ذي مصلحــة حــق الاطــاع عــى هــذا الســجل.
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المادة )79(
التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها

1 - يجــوز لأي شريــك التنــازل عــن حصتــه في الشركــة أو رهنهــا لأي مــن الــركاء الآخريــن 

أو للغــر، ويتــم التنــازل أو الرهــن وفقــاً لــروط عقــد تأســيس الشركــة بمقتــى محــرر 

ــاه  ــة تج ــن حج ــازل أو الره ــر التن ــون ولا يعت ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــق وفق ــمي موث رس

الشركــة أو الغــر إلا مــن تاريــخ قيــده بالســجل التجــاري لــدى الســلطة المختصــة.

2 - لا يجــوز للشركــة الامتنــاع عــن قيــد التنــازل أو الرهــن في الســجل إلا إذا خالــف ذلــك 

التنــازل أو الرهــن مــا نــص عليــه عقــد تأســيس الشركــة أو أحــكام هــذا القانــون.

المادة )80(
إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة

1 - إذا رغــب أحــد الــركاء في التنــازل عــن حصتــه لشــخص مــن غــر الــركاء في الشركــة - 

بعــوض أو بغــر عــوض - وجــب عليــه أن يخطــر باقــي الــركاء عــن طريــق مديــر الشركــة 

بالمتنــازل إليــه أو المشــري وبــروط التنــازل أو البيــع، وعــى المديــر أن يخطــر الــركاء 

بمجــرد وصــول الإخطــار إليــه.

2 - يجــوز لــكل شريــك أن يطلــب اســرداد الحصــة الــواردة بالبنــد )1( مــن هــذه المــادة 

ــة  ــه، وفي حال ــق علي ــذي يتف ــن ال ــر بالثم ــار المدي ــن إخط ــاً م ــن يوم ــال )30( ثلاث خ

الاختــاف عــى القيمــة، تقــدر الحصــة مــن خــال واحــد أو أكــر مــن الخــراء ذوي الخــرة 

ــه  ــب يقدم ــى طل ــاء ع ــة بن ــلطة المختص ــاره الس ــة تخت ــوع الحص ــة بموض ــة والمالي الفني

ــه. طالــب الاســرداد وعــى نفقت

3 - إذا اســتعمل حــق الاســرداد أكــر مــن شريــك قســمت الحصــص أو الحصــة المباعــة 

بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم في رأس المــال مــع مراعــاة أحــكام المــادة )76( مــن هــذا 

القانــون.

4 - إذا انقضــت المــدة المشــار إليهــا في البنــد )2( مــن هــذه المــادة دون أن يســتعمل أحــد 

الــركاء حــق الاســرداد، كان الشريــك حــراً في التــرف في حصتــه.

المادة )77(
حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة

ــا أشــخاص متعــددون دون أن  ــإذا امتلكه ــة، ف ــة للتجزئ ــر قابل ــك غ تكــون حصــة الشري

ــر الشــخص الــذي ورد اســمه أولاً في عقــد  يحُــدّدوا مــن يُثلهــم في مواجهــة الشركــة، اعتُ

ــذا  ــراء ه ــاً لإج ــة وقت ــي الحص ــدد لمال ــة أن تح ــوز للشرك ــل، ويج ــو الممث ــيس ه التأس

ــع الحصــة لحســاب  ــا بعــد انقضــاء هــذا الوقــت بي ــار، عــى أن يكــون مــن حقه الاختي

مالكيهــا، وفي هــذه الحالــة يكــون للــركاء حــق الأولويــة في شرائهــا، وإذا اســتعمل حــق 

الأولويــة أكــر مــن شريــك قســمت الحصــص بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم في رأس المــال 

مــا لم يتفــق عــى غــر ذلــك.

المادة )78(
تقييم الحصص العينية

1 - يجــوز للــركاء في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة أن يقدمــوا مقابــل حصصهــم في 

الشركــة حصصــاً عينية. 

ــة عــى نفقــة مقدميهــا مــن خــال واحــد أو أكــر مــن  2 - يتــم تقييــم الحصــص العيني

المستشــارين الماليــن المعتمديــن مــن قبــل الهيئــة تختارهــم الســلطة المختصــة وإلا اعتــر 

التقييــم باطــاً.

3 - للســلطة المختصــة مناقشــة تقريــر التقييــم والاعــراض عليــه، وتعيــن مقيــم آخــر إذا 

اقتــي الأمــر عــى نفقــة مقدمهــا.

ــد )2( مــن هــذه المــادة، يجــوز للــركاء أن يتفقــوا  ــه في البن 4 - اســتثناء مــا نــص علي

عــى قيمــة الحصــص العينيــة، ويشــرط في هــذه الحالــة اعتــاد الســلطة المختصــة لهــذه 

القيمــة، ويكــون مقدمهــا مســؤولاً قبــل الغــر عــن صحــة تقديــر قيمتهــا في عقــد الشركــة 

فــإذا ثبــت أن الحصــص العينيــة قــدرت بأكــر مــن قيمتهــا الحقيقيــة وجــب عــى مقدمهــا 

أن يــؤدي الفــرق نقــداً للشركــة.
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2 - مــا لم يقيــد عقــد تعيــن مديــر الشركــة أو عقــد تأسيســها أو نظامهــا الداخــي 

الصلاحيــات الممنوحــة للمديــر، فإنــه يكــون مخــولاً بمبــاشرة الصلاحيــات الكاملــة في إدارة 

ــي  ــة الت ــان الصف ــفوعة ببي ــون مش ــرط أن تك ــا ب ــة له ــه ملزم ــر تصرفات ــة وتعت الشرك

ــا. ــل به يتعام

المادة )84( 
مسؤولية المدراء بالشركة

1 - يسُــأل كل مديــر في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة تجــاه الشركــة والــركاء 

والغــر عــن أيــة أعــال غــش يقــوم بهــا كــا يلتــزم بتعويــض الشركــة عــن أيــة خســائر 

ــة أحــكام  ــة أو مخالف ــف تتكبدهــا بســبب يرجــع إلى ســوء اســتخدام الصلاحي أو مصاري

أي قانــون نافــذ أو عقــد تأســيس الشركــة أو عقــد تعيينــه أو خطــأ جســيم مــن جانــب 

المديــر ويبطــل أي نــص في عقــد التأســيس أو في عقــد تعيــن المديــر يتعــارض مــع أحــكام 

هــذا البنــد.

ــون، تــري  2 - مــع مراعــاة أحــكام الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة وفقــا لهــذا القان

ــس  ــاء مجل ــة بأعض ــكام الخاص ــدودة الأح ــؤولية المح ــركات ذات المس ــري ال ــى مدي ع

ــون. ــذا القان ــواردة في ه ــاهمة ال الإدارة في شركات المس

المادة )85(
خلو منصب المدير بالشركة

1 - مــا لم ينــص عقــد تأســيس الشركــة أو عقــد التعيــن عــى خــاف ذلــك، يعــزل المديــر 

ــوز  ــا يج ــك، ك ــر شري ــكاً أو غ ــر شري ــواء كان المدي ــة س ــة العمومي ــن الجمعي ــرار م بق

للمحكمــة عــزل المديــر بنــاء عــى طلــب شريــك أو أكــر في الشركــة إذا رأت المحكمــة ســبباً 

مشروعــاً يــرر العــزل.

2 - للمديــر أن يتقــدم باســتقالة مكتوبــة إلى الجمعيــة العموميــة عــى أن يخطــر الســلطة 

ــة أن تبــت في اســتقالته خــال ثلاثــن  ــة العمومي المختصــة بنســخة منهــا، وعــى الجمعي

يومــاً مــن تاريــخ تقديمهــا، وإلا اعتــرت اســتقالته نافــذة بعــد انتهــاء هــذه المــدة، وذلــك 

مــا لم ينــص في عقــد تأســيس الشركــة أو عقــد تعيينــه عــى خــاف ذلــك.

المادة )81(
التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

ــه أن  ــه، جــاز ل ــج حصــة مدين ــذ عــى نات ــن أحــد الــركاء إجــراءات التنفي ــاشر دائ إذا ب

يتفــق مــع المديــن والشركــة عــى طريقــة البيــع وشروطــه وإلا وجــب عــرض الحصــة للبيــع 

في المــزاد العلنــي، بنــاء عــى طلــب يقــدم إلى المحكمــة المختصــة، ويجــوز لشريــك أو أكــر 

اســرداد الحصــة المباعــة بنفــس الــروط التــي رســا بهــا المــزاد خــال خمســة عــر يومــاً 

مــن تاريــخ رســو المــزاد، وتطبــق هــذه الأحــكام في حالــة إفــاس الشريــك.

المادة )82(
مسؤولية الشريك عن أية أرباح أو منفعة للشركة

يسُــأل الشريــك في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة تجــاه الشركــة عــن أيــة ممتلــكات 

لهــا يحوزهــا بصفــة ائتمانيــة أو أربــاح أو منفعــة يتحصــل عليهــا مــن خــال أعــال الشركة 

أو نشــاطاتها، أو مــن خــال اســتعماله لممتلــكات الشركــة أو اســمها أو علاقاتهــا التجاريــة.

 الفصل الثاني 

إدارة الشركة

  المادة )83(   
مدراء الشركة

1 - يتــولى إدارة الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة مديــر أو أكــر وفقــاً لمــا يقــرره الــركاء 

في عقــد التأســيس، ويتــم اختيــار هــؤلاء المديريــن مــن بــن الــركاء أو مــن غيرهــم، وإذا لم 

يعــن المديــرون في عقــد تأســيس الشركــة أو في عقــد مســتقل عينتهــم الجمعيــة العموميــة 

للــركاء، وإذا تعــدد المديــرون فإنــه يكــون للــركاء أن يعّينــوا مجلــس مديريــن، ويخَُــول 

المجلــس بالصلاحيــات والوظائــف المبينــة في عقــد التأســيس.
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المادة )89(
صلاحيات مجلس الرقابة

لمجلــس الرقابــة أن يفحــص دفاتــر الشركــة ووثائقهــا، وأن يطالــب المديريــن في أي وقــت 

بتقديــم تقريــر عــن إدارتهــم ويراقــب هــذا المجلــس الميزانيــة والتقريــر الســنوي وتوزيــع 

ــخ  ــل تاري ــركاء قب ــة لل ــة العمومي ــأن إلى الجمعي ــذا الش ــره في ه ــدم تقري ــاح ويق الأرب

انعقادهــا بخمســة أيــام عــى الأقــل.

المادة )90(
مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

لا يســأل أعضــاء مجلــس الرقابــة عــن أعــال المديريــن إلا إذا علمــوا بمــا وقــع فيهــا مــن 

أخطــاء وأغفلــوا ذكــر هــذه الأخطــاء في تقريرهــم المقــدم للجمعيــة العموميــة للــركاء.

المادة )91(
حقوق الشركاء غير المديرين

يكــون للــركاء غــر المديريــن في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة التــي لا يوجــد بهــا 

ــون أو  ــذا القان ــواردة به ــك ال ــف الشري ــة بوص ــوق المرتبط ــع الحق ــة، جمي ــس رقاب مجل

ــر باطــاً. ــك يعت بعقــد التأســيس وكل اتفــاق عــى غــر ذل

 الفصل الثالث 

الجمعية العمومية

المادة )92(
تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها

ــركاء،  ــع ال ــن جمي ــون م ــة تتك ــة عمومي ــة ذات المســؤولية المحــدودة جمعي 1 - للشرك

ــنة  ــل في الس ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــن م ــس المديري ــر أو مجل ــن المدي ــوة م ــد بدع وتنعق

وذلــك خــال الأشــهر الأربعــة التــي تــي نهايــة الســنة الماليــة، ويكــون انعقادهــا في الزمــان 

3 - عــى الشركــة إخطــار الســلطة المختصــة بانتهــاء خدمــة المديــر خــال مــدة أقصاهــا 

ــه خــال  ــخ انتهــاء الخدمــة ويجــب عليهــا تعيــن مــن يحــل محل ثلاثــن يومــاً مــن تاري

تلــك الفــرة.

المادة )86(
قيام المدير بالشركة بعمل منافس

ــة  ــولى الإدارة في شرك ــة أن يت ــة للشرك ــة العمومي ــة الجمعي ــر موافق ــر بغ لا يجــوز للمدي

أخــرى منافســة أو ذات أغــراض مماثلــة أو أن يقــوم لحســابه أو لحســاب الغــر بصفقــات 

ــة لتجــارة الشركــة، ويترتــب عــى مخالفــة ذلــك جــواز عــزل  في تجــارة منافســة أو مماثل

المديــر وإلزامــه بالتعويــض.

المادة )87(
مسؤولية إعداد الحسابات

يتــولى مديــر الشركــة إعــداد الميزانيــة الســنوية وحســاب الأربــاح والخســائر، كــا يقــوم 

بإعــداد تقريــر ســنوي عــن نشــاط الشركــة ووضعهــا المــالي ويقــدم اقتراحــه بشــأن توزيــع 

الأربــاح للجمعيــة العموميــة، وذلــك خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة.

المادة )88(
تعيين مجلس الرقابة

ــس  ــة إلى مجل ــدوا بالرقاب ــم أن يعه ــب عليه ــبعة، وج ــى س ــركاء ع ــدد ال 1 - إذا زاد ع

مكــون مــن ثلاثــة مــن الــركاء عــى الأقــل، وللجمعيــة العموميــة أن تعيــد تعيينهــم بعــد 

ــم في أي وقــت  ــا عزله ــا يجــوز له ــركاء ك ــن ال ــدة أو تعــن غيرهــم م ــاء هــذه الم انته

لســبب مقبــول.

2 - لا يكون للمديرين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم.
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المادة )95(
حضور اجتماع الجمعية العمومية

لــكل شريــك حــق حضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة مهــا كان عــدد الحصــص التــي 

يملكهــا ولــه أن ينيــب عنــه بتفويــض خــاص شريــكاً آخــر مــن غــر المديريــن أو أي طــرف 

آخــر يجيــز عقــد التأســيس تعيينــه لتمثيــل الشريــك في الجمعيــة العموميــة، ويكــون لــكل 

شريــك عــدد مــن الأصــوات بقــدر عــدد مــا يملكــه أو يمثلــه مــن حصــص.

المادة )96(
النصاب القانوني للانعقاد والتصويت

1 - لا يكــون انعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيحــاً إلا بحضــور شريــك أو أكــر يملكــون مــا 

لا يقــل عــن )%75( مــن الحصــص في رأس مــال الشركــة.

2 - إذا لم يتوفــر النصــاب عــى النحــو المبــن في البنــد )1( مــن هــذه المــادة، وجــب دعــوة 

الــركاء لاجتــاع ثــان يعقــد خــال )14( يومــاً تاليــة للاجتــاع الأول، عــى ألا تقــل نســبة 

الحضــور عــن )50 %( مــن رأس المــال.

ــذه  ــن ه ــن )1( و)2( م ــن في البندي ــو المب ــى النح ــوني ع ــاب القان ــر النص 3 - إذا لم يتوف

المــادة، وجــب دعــوة الــركاء لاجتــاع ثالــث يعقــد بعــد انقضــاء ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ 

الاجتــاع الثــاني ويعتــر صحيحــاً بمــن حــر.

ــركاء  ــة لل ــدرت بالأغلبي ــة إلا إذا ص ــة صحيح ــة العمومي ــرارات الجمعي ــون ق 4 - لا تك

ــر. ــة أك ــى أغلبي ــيس ع ــد التأس ــص عق ــا لم ين ــاع م ــن في الاجت ــن والممثل الحاضري

المادة )97(
إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية

لا يجــوز للجمعيــة العموميــة أن تتــداول في غــر المســائل الــواردة في جــدول الأعــال إلا 

إذا تبــن أثنــاء الاجتــاع وقائــع خطــرة تقتــي المداولــة فيهــا وإذا طلــب أحــد الــركاء في 

بدايــة الاجتــاع إدراج مســألة معينــة عــى جــدول الأعــال وجــب عــى المديريــن إجابــة 

الطلــب وإلا كان مــن حــق الشريــك أن يحتكــم إلى الجمعيــة العموميــة.

والمــكان المعينــن في خطــاب الدعــوة للاجتــاع.

2 - يجــب عــى المديــر أو المخــول مــن المديريــن دعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقــاد إذا 

طلــب ذلــك شريــك أو أكــر يملكــون مــا لا يقــل عــن ربــع رأس المــال.

المادة )93(
إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

باســتثناء الجمعيــة العموميــة المؤجلــة لعــدم اكتــال النصــاب وفقــاً لحكــم المــادة )96( مــن 

هــذا القانــون يكــون توجيــه الدعــوة لانعقــاد الجمعيــة العموميــة بكتــب مســجلة أو بأيــة 

وســيلة أخــرى ينــص عليهــا عقــد التأســيس، وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لانعقــاد الجمعيــة 

العموميــة بخمســة عــر يومــاً عــى الأقــل أو خــال فــرة أقــر يتفــق عليهــا جميع الــركاء.

المادة )94(
اختصاصات الجمعية العمومية السنوية

ــنوي  ــا الس ــدودة في اجتماعه ــؤولية المح ــة ذات المس ــة للشرك ــة العمومي ــص الجمعي تخت

ــة: ــرار بشــأن المســائل الآتي بالنظــر واتخــاذ ق

ــة  ــة المنتهي ــر المديريــن عــن نشــاط الشركــة ومركزهــا المــالي خــال الســنة المالي 1 - تقري

ــة. ــر مجلــس الرقاب ــر مدقــق الحســابات وتقري وتقري

2 - الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

3 - الأرباح التي توزع على الشركاء.

4 - تعيين المديرين وتحديد مكافآتهم.

5 - تعيين أعضاء مجلس المديرين )إن وجد(.

6 - تعيين أعضاء مجلس الرقابة )إن وجد(.

7 - تعيــن أعضــاء لجنــة الرقابــة الشرعيــة الداخليــة والمراقــب الشرعــي إذا كانــت الشركــة 

تمــارس نشــاطها وفقــاً لأحــكام الشريعــة الإســامية.

8 - تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكافآتهم.

9 - المســائل الأخــرى التــي تدخــل في اختصاصهــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون أو أحــكام 

عقــد التأســيس.
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المادة )102(
مدقق حسابات الشركة

ــة  ــم الجمعي ــر تعينه ــق حســابات أو أك ــة ذات المســؤولية المحــدودة مدق ــون للشرك يك

العموميــة للــركاء كل ســنة، وفيــا عــدا أحــكام المــادة )244( مــن هــذا القانــون، تــري 

في شــأن مدقــق حســابات الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة الأحــكام الخاصــة بمدققــي 

الحســابات في الــركات المســاهمة العامــة، وتحــل »الســلطة المختصــة« محــل »الهيئــة« 

ــه. في كل موضــع وردت في

المادة )103(
الاحتياطي القانوني

يجــب عــى الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة أن تخصــص كل ســنة )10 %( مــن أرباحهــا 

الصافيــة لتكويــن احتياطــي قانــوني، ويجــوز أن يقــرر الــركاء وقــف هــذا التخصيــص إذا 

بلــغ الاحتياطــي نصــف رأس المــال.

المادة )104(
سريان أحكام الشركات المساهمة

تــري عــى الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة الأحــكام المتعلقــة بالــركات المســاهمة 

فيــا لم يــرد بــه نــص خــاص في هــذا القانــون وتحــل الســلطة المختصــة محــل الهيئــة في 

ــه. كل موضــع وردت في

المادة )98(
مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية

لــكل شريــك حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة في جــدول الأعــال، ويكــون المديــرون 

ــح الشركــة للــرر  ــذي لا يعــرض مصال ــة عــى أســئلة الــركاء بالقــدر ال ملزمــن بالإجاب

ــة  ــة العمومي ــرد عــى ســؤاله غــر كاف احتكــم إلى الجمعي ــإذا رأى أحــد الــركاء أن ال ف

ــاذ. وكان قرارهــا واجــب النف

المادة )99(
التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك

لا يجــوز للمديــر الشريــك الاشــراك في التصويــت عــى القــرارات الخاصــة بإبــراء ذمتــه مــن 

المســؤولية عن الإدارة.

المادة )100(
سجل اجتماعات الجمعية العمومية

يحــرر محــر بخلاصــة وافيــة لمناقشــات الجمعيــة العموميــة، وتـُـدوّن محاضرهــا وقراراتها 

في ســجل خــاص يــودع في مقــر الشركــة ويكــون لأي مــن الــركاء الاطــاع عليــه بنفســه أو 

بوكيــل عنــه، كــا يكــون لــه الاطــاع عــى الميزانيــة العموميــة وحســاب الأربــاح والخســائر 

ــنوي. والتقرير الس

المادة )101(
تعديل عقد تأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأس مالها

ــة  ــه إلا بموافق ــا أو تخفيض ــادة رأس ماله ــة ولا زي ــيس الشرك ــد تأس ــل عق ــوز تعدي لا يج

عــدد مــن الــركاء يمثلــون ثلاثــة أربــاع الحصــص الممثلــة في اجتــاع الجمعيــة العموميــة 

وتكــون نســبة الزيــادة أو التخفيــض وفقــاً لنســبة حصــص الــركاء في الشركــة مــا لم يتُفــق 

عــى خــاف ذلــك، ومــع ذلــك لا يجــوز زيــادة التزامــات الــركاء إلا بموافقتهــم الإجماعيــة.
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مــن قبــل أيٍ منهــا أن تكــون مســاهماً في شركــة مســاهمة عامــة أو أن تؤســس بمفردهــا 

شركــة مســاهمة عامــة كــا يجــوز لهــا أن تــرك معهــا في تقديــم رأس المــال عــدداً أقــل 

مــا نـُـص عليــه في البنــد )1( مــن هــذه المــادة.

3 - يســتثنى مــن الحــد الأدنى المذكــور بالبنــد )1( مــن هــذه المــادة تحــول أي شركــة إلى 

شركــة مســاهمة عامــة.

المادة )108( 
مدة الشركة 

تكــون مــدة الشركــة محــددة بعقــد التأســيس ونظامهــا الأســاسي، ويجــوز بقــرار خــاص 

ــك. ــد هــذه المــدة أو تقصيرهــا إذا اقتــى غــرض الشركــة ذل تمدي

المادة )109(
المؤسس

1 - المؤســس هــو كل مــن وقــع عقــد تأســيس الشركــة ويمتلــك نســبة مــن رأس مالهــا نقــداً 

أو قــدم حصصــاً عينيــة عنــد تأسيســها مــع الالتــزام بأحــكام هــذا القانــون.

ــد  ــة قواع ــة مخالف ــر نتيج ــة أو الغ ــب الشرك ــد تصي ــة أضرار ق ــس بأي ــزم المؤس 2 - يلت

وإجــراءات التأســيس، ويكــون المؤسســون مســؤولين بالتضامــن عــا التزمــوا بــه، ويعتــر 

مــن فــوض عــن غــره في تأســيس الشركــة مســؤولاً شــخصياً إذا لم يبــن اســم مــن التــزم 

ــض. ــه أو إذا اتضــح بطــان ســند التفوي عن

المادة )110(
عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي

1 - يحــرر المؤسســون فيــا بينهــم عقــد تأســيس الشركــة ونظامهــا الأســاسي، مشــتملا عــى 

ــات الآتية: البيان

أ - اسم الشركة ومركزها الرئيسي.

ب- الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.

ج- الاسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه وعنوانه.

 الباب الرابع 

الشركات المساهمة العامة

 الفصل الأول 

تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

المادة )105(
تعريف الشركة

شركــة المســاهمة العامــة هــي الشركــة التــي يقُســم رأســالها إلى أســهم متســاوية القيمــة 

وتكــون قابلــة للتــداول ويكتتــب المؤسســون بجــزءٍ مــن هــذه الأســهم بينــا يطُــرح باقــي 

الأســهم عــى الجمهــور في اكتتــاب عــام، ولا يســأل المســاهم فيهــا إلا بقــدر حصتــه في رأس 

المال.

المادة )106(
اسم الشركة

ــخص  ــاً لش ــون اس ــوز أن يك ــاري، ولا يج ــم تج ــة اس ــاهمة عام ــة مس ــكل شرك ــون ل يك

طبيعــي إلا إذا كان غــرض الشركــة اســتثمار بــراءة اخــراع مســجلة باســم هــذا الشــخص 

أو إذا تملكــت الشركــة اســاً تجاريــاً أو حصلــت عــى حــق اســتغلاله، وفي جميــع الأحــوال، 

يجــب أن يضــاف إلى اســم الشركــة عبــارة »شركــة مســاهمة عامــة«.

المادة )107(
عدد المؤسسين

1 - يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة.

2 - يجــوز للحكومــة الاتحاديــة أو للحكومــة المحليــة وأيــة شركــة أو جهــة مملوكــة بالكامل 
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ــة  ــر في متابع ــن الغ ــخص م ــا أو ش ــد أعضائه ــض أح ــن تفوي ــة المؤسس ــوز للجن 2 - يج

وإنجــاز إجــراءات التأســيس لــدى الهيئــة والســلطة المختصــة وفــق الضوابــط التــي تضعهــا 

الهيئــة في هــذا الشــأن.

3 - يجــب أن تعــن لجنــة المؤسســن مستشــاراً ماليــاً ومستشــاراً قانونيــاً ومدقــق حســابات 

للاكتتاب.

المادة )113(
إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة

1 - تقــوم لجنــة المؤسســن بتقديــم طلــب التأســيس إلى الســلطة المختصــة مشــفوعاً بعقــد 

تأســيس الشركــة ونظامهــا الأســاسي والجــدوى الاقتصاديــة للمــروع الذي ســتقيمه الشركة 

والجــدول الزمنــي المقــرح لتنفيــذه وأيــة مســتندات أخــرى تطلبهــا الســلطة المختصة.

2 - تقــوم الســلطة المختصــة بالنظــر في طلــب التأســيس، وإصــدار موافقتهــا المبدئيــة عــى 

الطلــب أو الرفــض وإبــاغ لجنــة المؤسســن بــه خــال )10( عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ 

تقديــم الطلــب إليهــا في حــال كــون الطلــب مســتوفياً أو مــن تاريــخ اســتيفاء المســتندات 

أو البيانــات المطلوبــة، ويعُتــر عــدم إصــدار الســلطة المختصــة لموافقتهــا المبدئيــة خــال 

هــذه المــدة بمثابــة رفــض لطلــب التأســيس. 

3 - إذا رفضــت الســلطة المختصــة طلــب التأســيس أو انقضــت المــدة المشــار إليهــا بالبنــد 

ــر  ــام المدي ــم أم ــة المؤسســن التظل ــه، جــاز للجن ــت في ــادة دون أن تب ــن هــذه الم )2( م

العــام للســلطة المختصــة أو مــن يقــوم مقامــه خــال )10( عــرة أيــام عمــل، فــإذا رفــض 

التظلــم أو لم يبــت فيــه خــال )15( خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديمــه، جــاز 

للجنــة المؤسســن الطعــن لــدى المحكمــة المختصــة في قــرار الرفــض الصــادر عــن الســلطة 

ــخ  ــن تاري ــض أو م ــرار الرف ــا بق ــخ إخطاره ــن تاري ــاً م ــن يوم ــال )30( ثلاث ــة خ المختص

فــوات تلــك المــدة في حــال عــدم صــدور قــرار الرفــض.

المادة )114(
إجراءات التأسيس لدى الهيئة

1 - تقــوم لجنــة المؤسســن بتقديــم طلــب التأســيس إلى الهيئــة مشــفوعاً بالموافقــة المبدئية 

ــة  ــال والقيم ــا رأس الم ــم إليه ــي ينقس ــهم الت ــدد الأس ــة وع ــال الشرك ــدار رأس م د- مق

ــهم. ــة كل س ــن قيم ــوع م ــدار المدف ــهم، والمق ــكل س ــمية ل الاس

ه - تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام إجراءات التأسيس.

ــات  ــا في عملي ــع إنفاقه ــف المتوق ــات والأجــور والتكالي ــدار المصروف ــي لمق ــان تقريب و- بي

ــا بســبب تأسيســها. ــزم الشركــة بأدائه ــي تلت التأســيس والت

ــة  ــروط الخاص ــة وال ــا المبدئي ــا وقيمته ــم مقدمه ــة واس ــص العيني ــن الحص ــان ع ز - بي

ــدت. ــة إن وج ــذه الحص ــى ه ــة ع ــاز المرتب ــن والامتي ــوق الره ــا وحق بتقديمه

2 - يجــب أن يكــون كل مــن عقــد التأســيس والنظــام الأســاسي للشركــة مطابقــاً للقانــون 

ــات  ــات وصلاحي ــكام والاختصاص ــن الأح ــه وأن يتضم ــاذاً ل ــدر نف ــي تص ــرارات الت والق

ــيس  ــد التأس ــوذج عق ــة نم ــدر الهيئ ــة، وتص ــة للشرك ــة العمومي ــس الإدارة والجمعي مجل

ــوذج. ــذا النم ــركات به ــزم ال ــة، وتلت ــام الأســاسي للشرك والنظ

المادة )111(
التزام المساهمين بالنظام الأساسي

ــا  ــد قيده ــة بع ــاسي للشرك ــام الأس ــر النظ ــون، يعت ــذا القان ــكام ه ــاة أح ــع مراع 1 - م

ــاهميها. ــة مس ــاً لكاف ــة ملزم ــلطة المختص ــدى الس ــاري ل ــجل التج بالس

2 - يعُتــر أي مبلــغ مســتحق الأداء مــن أحــد المســاهمين للشركــة بموجــب أحــكام النظــام 

الأســاسي دينــاً مســتحقاً في ذمتــه للشركــة.

المادة )112(
لجنة المؤسسين

1 - يختــار المؤسســون لجنــة مــن بينهــم لا يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثلاثــة تتــولى اتخــاذ 

إجــراءات تأســيس الشركــة وتســجيلها لــدى الجهــات ذات العلاقــة ويكــون كل مــن لجنــة 

المؤسســن والمستشــارين والأطــراف المشــاركة في إجــراءات التأســيس ومــن ينــوب عنهــم 

ــات  ــتندات والدراس ــة المس ــال كاف ــة واكت ــة ودق ــن صح ــة ع ــؤولية كامل ــؤولين مس مس

والتقاريــر المقدمــة إلى الجهــات المعنيــة فيــا يخــص عمليــة تأســيس وترخيــص وتســجيل 

وقيــد الشركــة.
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المادة )116(
تعديل البيانات في طلب التأسيس

لا يجــوز تعديــل أيــة بيانــات في طلــب تأســيس الشركــة بعــد تقديمــه للســلطة المختصــة 

خــال أيــة مرحلــة مــن مراحــل التأســيس ســواء في رأســال الشركــة أو أغراضهــا أو أســاء 

المؤسســن فيهــا أو غيرهــا مــن البيانــات الموجــودة بطلــب التأســيس، وفي حــال حــدوث 

ذلــك يحــال الأمــر إلى الســلطة المختصــة لاتخــاذ مــا تــراه مناســباً.

المادة )117(
مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة

ــوا بأســهم لا تقــل عــن )%30( ولا تزيــد عــى )%70( مــن  1 - عــى المؤسســن أن يكتتب

رأس مــال الشركــة المصــدر وذلــك قبــل الدعــوة للاكتتــاب العــام في باقــي أســهم الشركــة.

2 - لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

المادة )118(
تقييم الحصص العينية

1 - يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية.

ــة عــى نفقــة مقدميهــا مــن خــال واحــد أو أكــر مــن  2 - يتــم تقييــم الحصــص العيني

المستشــارين الماليــن تختــاره أو تختارهــم الهيئــة مــن المعتمديــن لديهــا أو مــن الجهــات 

ــم  ــر التقيي ــة وإلا اعت ــم والتــي تقرهــا الهيئ ــة بموضــوع التقيي ــة والمالي ذات الخــرة الفني

باطــاً.

3 - للمقيــم الاطــاع عــى أيــة معلومــات أو مســتندات يــرى أنهــا ضروريــة لتمكينــه مــن 

القيــام بالتقييــم المطلــوب وإعــداد تقريــر التقييــم بكفــاءة ويتعــن عــى لجنــة المؤسســن 

أو مجلــس الإدارة، بحســب الأحــوال، اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتزويــده بمــا يطلــب مــن 

معلومــات ووثائــق ومســتندات خــال أقــرب وقــت ممكــن مــن تاريــخ ذلــك الطلــب.

ــئولية  ــد( مس ــس الإدارة )إن وج ــن ومجل ــة المؤسس ــم ولجن ــؤولية المقي ــون مس 4 - تك

ــم. ــر التقيي ــواردة في تقري ــات ال ــات والمعلوم ــال البيان ــة واكت ــة وكفاي ــن دق ــة ع كامل

5 - للهيئــة مناقشــة تقريــر التقييــم والاعــراض عليــه، ويجــوز لهــا تعيــن مقيــم آخــر إذا 

ــة  ــدوى الاقتصادي ــاسي والج ــا الأس ــة ونظامه ــيس الشرك ــد تأس ــة وبعق ــلطة المختص للس

للمــروع الــذي ســتقيمه الشركــة والجــدول الزمنــي المقــرح لتنفيــذه ونــرة الاكتتــاب 

ــات المعمــول  ــاً للمتطلب ــب وفق ــة بالطل ــات المختصــة والمتعلق ــة موافقــات مــن الجه وأي

بهــا لــدى الهيئــة.

2 - تقــوم الهيئــة بالنظــر في طلــب التأســيس، وتخطــر لجنــة المؤسســن بملاحظاتهــا 

ــم  ــخ تقدي ــن تاري ــل م ــام عم ــرة أي ــال )10( ع ــتنداته خ ــيس ومس ــب التأس ــى طل ع

الطلــب مســتوفياً أو مــن تاريــخ تقديــم المقيــم المعــن مــن قبــل الهيئــة تقريــره النهــائي 

بتقييــم الحصــص العينيــة إن وجــدت، وعــى لجنــة المؤسســن اســتكمال النقــص أو إجــراء 

التعديــات التــي تراهــا الهيئــة ضروريــة لاســتكمال طلــب التأســيس خــال )15( خمســة 

عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ الإخطــار، وإلا جــاز للهيئــة اعتبــار ذلــك تنــازلاً عــن طلــب 

التأســيس.

3 - تقــوم الهيئــة بإرســال نســخة مــن الطلــب ومســتنداته إلى الســلطة المختصــة خــال 

)10( عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفاء الطلــب للنظــر فيــه ثــم تجتمــع الهيئــة مــع 

الســلطة المختصــة خــال )10( عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إرســال الطلــب إليهــا، وفي 

حــال وجــود أيــة ملاحظــات للســلطة المختصــة تقــوم الهيئــة بإخطــار لجنــة المؤسســن بهــا 

ويتــم اســتكمال النقــص أو إجــراء التعديــات التــي تراهــا الســلطة المختصــة لاســتكمال 

طلــب التأســيس خــال )10( عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إبــاغ لجنــة المؤسســن وإلا 

جــاز للهيئــة اعتبــار ذلــك تنــازلا عــن طلــب التأســيس، وتقــوم الهيئــة بالتأكــد مــن اســتيفاء 

الطلــب وجميــع المســتندات والملاحظــات وترســل النســخة المعدلــة إلى الســلطة المختصــة.

المادة )115(
توثيق عقد التأسيس

عــى لجنــة المؤسســن توثيــق عقــد التأســيس وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون وموافــاة الهيئــة 

ــص  ــى الترخي ــة ع ــدئي بالموافق ــة المب ــلطة المختص ــرار الس ــن ق ــخة م ــه ونس ــخة من بنس

ــن  ــاء المؤسس ــد وف ــة تؤُك ــا في الدول ــص له ــارف المرخ ــد المص ــن أح ــادرة ع ــهادة ص وش

ــاب. ــرة الاكتت ــة عــى إعــان ن ــة الهيئ ــل موافق ــم قب ــغ المســتحقة عليه بالمبال
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ــا. ــواردة فيه ــات ال البيان

2 - تكــون الدعــوة للاكتتــاب العــام بنــرة تعلــن في صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر 

إحداهــا باللغــة العربيــة قبــل بــدء الاكتتــاب بخمســة أيــام عمــل عــى الأقــل.

ــى  ــتمل ع ــه ويش ــة بيانات ــدد الهيئ ــب تح ــى طل ــهم بمقت ــاب في الأس ــون الاكتت 3 - يك

وجــه الخصــوص بيانــات عــن اســم الشركــة وغرضهــا ورأس مالهــا وشروط الاكتتــاب واســم 

المكتتــب وعنوانــه بالدولــة ومهنتــه وجنســيته وعــدد الأســهم التــي يريــد الاكتتــاب فيهــا 

وتعهــده بقبــول أحــكام عقــد تأســيس الشركــة ونظامهــا الأســاسي.

المادة )122(
الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب

1 - يكــون الاكتتــاب لــدى الجهــة أو الجهــات المرخــص لهــا بالقيــام بذلــك في الدولــة والتــي 

تحددهــا لجنــة المؤسســن في نــرة الاكتتــاب، ويجــوز أن يتــم الاكتتــاب إلكترونيــاً وفقــاً 

لمــا تحــدده الهيئــة في هــذا الشــأن.

2 - تحتفــظ الجهــة أو الجهــات التــي تــم الاكتتــاب لديهــا بالأمــوال المدفوعــة مــن المكتتبين 

والعوائــد الناجمــة عــى مبالــغ الاكتتــاب في الأســهم لحســاب الشركــة تحــت التأســيس ولا 

يجــوز تســليمها لمجلــس إدارة الشركــة إلا بعــد إصــدار الهيئــة لشــهادة تأســيس الشركــة 

وقيدهــا بالســجل التجــاري لــدى الســلطة المختصــة.

المادة )123(
متعهد التغطية

1 - دون إخــال بأحــكام المــادة )10( مــن هــذا القانــون، يجــوز أن يكــون للشركــة عنــد 

ــل  ــن قب ــن م ــن المعتمدي ــر م ــة أو أك ــد تغطي ــالها متعه ــادة رأس ــد زي ــها أو عن تأسيس

الهيئــة لتغطيــة مــا يتبقــى مــن أســهم الاكتتــاب، ولــه أن يعيــد طــرح مــا اكتتــب بــه مــن 

أســهم وفقــاً للــروط والضوابــط والإجــراءات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الهيئــة.

2 - يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قــراراً بضوابــط وشروط مزاولــة نشــاط متعهــد التغطيــة 

بالدولــة.

اقتــى الأمــر عــى نفقــة الشركــة تحــت التأســيس.

6 - يجــوز أن تكــون الحصــة أو الحصــص العينيــة المقدمــة مــن الشــخص العــام امتيــازاً أو 

حقــاً في اســتعمال بعــض الأمــوال العامــة.

المادة )119(
تقييم الحصص العينية اللاحق

يخضــع تقييــم الحصــص العينيــة اللاحــق لمرحلــة تأســيس الشركــة لــذات أحــكام التقييــم 

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.

المادة )120(
المبالغة في تقييم الحصص العينية

1 - إذا ثبــت للهيئــة وجــود أي مبالغــة أو إهــال في تقييــم الحصــص العينيــة مــن قبــل 

المقيــم جــاز لهــا اتخــاذ مــا يــي:

أ. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة لمدة لا تقل عن سنتين.

ب. منــع المقيــم مــن مزاولــة نشــاط التقييــم لــدى الهيئــة بصفــة نهائيــة في حــال تكــرار 

المخالفــة.

ــة خــال  ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــام رئي ــة أم ــرار الهيئ ــن ق ــم م ــم التظل 2 - يجــوز للمقي

)15( خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ إخطــاره بأحــد القراريــن الوارديــن في البنــد )1( 

مــن هــذه المــادة، فــإذا رفــض رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة التظلــم أو لم يبــت فيــه خــال 

)15( خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديمــه جــاز للمقيــم الطعــن أمــام المحكمــة 

المختصــة وذلــك خــال )30( ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ رفــض التظلــم أو فــوات المــدة التــي 

يجــب فيهــا الــرد عــى التظلــم بحســب الأحــوال.

المادة )121(
الدعوة للاكتتاب العام

ــاركة  ــراف المش ــارين والأط ــن والمستش ــة المؤسس ــاب لجن ــرة الاكتت ــى ن ــع ع 1 - يوق

ــة  ــن صح ــن ع ــؤولين بالتضام ــون مس ــم ويكون ــوب عنه ــن ين ــيس وم ــراءات التأس في إج
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المادة )127(
اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار

لجهــاز الإمــارات للاســتثمار الحــق في الاكتتــاب بأســهم أيــة شركــة مســاهمة عامــة تؤســس 

ــهم  ــن الأس ــاوز )5 %( م ــا لا يج ــك بم ــام، وذل ــاب الع ــهمها للاكتت ــرح أس ــة وتط في الدول

المطروحــة للاكتتــاب العــام عــى أن يتــم ســداد قيمتهــا قبــل غلــق بــاب الاكتتــاب، مــع 

موافــاة الهيئــة بمــا يفيــد ذلــك.

المادة )128(
الإعلان عن عدم تأسيس الشركة

إذا لم يتــم تأســيس الشركــة تعلــن الهيئــة ذلــك للجمهــور ويترتــب عــى هــذا الإعــان مــا 

يــأتي:

1 - اســرداد المبالــغ التــي دفعوهــا خــال عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور الإعــان 

والعوائــد التــي ترتبــت عليهــا ويكــون المؤسســون مســؤولين بالتضامــن عــن الوفــاء بهــا 

فضــاً عــن التعويــض عنــد الاقتضــاء.

2 - يتحمــل المؤسســون المصروفــات التــي أنفقــت في تأســيس الشركــة ويكونــون مســؤولين 

بالتضامــن قبــل الغــر عــن الأفعــال والتصرفــات التــي صــدرت منهــم خــال فترة التأســيس.

المادة )129(
البناء السعري للأوراق المالية

مــع مراعــاة أحــكام المادتــن )117، 279( مــن هــذا القانــون، للهيئــة أن تصــدر قــراراً ينظــم 

آليــة الاكتتــاب عــى أســاس البنــاء الســعري لــأوراق الماليــة وتلتــزم الجهــات الراغبــة في 

ــدره  ــذي تص ــرار ال ــا في الق ــوص عليه ــراءات المنص ــكام والإج ــلوب بالأح ــذا الأس ــاع ه اتب

الهيئــة بهــذا الشــأن.

المادة )130(
مصروفات التأسيس

ــيس  ــراض تأس ــن لأغ ــة المؤسس ــا لجن ــي أنفقته ــات الت ــع المصروف ــة جمي ــل الشرك تتحم

المادة )124(
مدة الاكتتاب

1 - يجــب أن يظــل بــاب الاكتتــاب مفتوحــاً لمــدة لا تقــل عــن )10( عــرة أيــام عمــل ولا 

تزيــد عــى )30( ثلاثــن يــوم عمــل.

2 - إذا لم يتــم تغطيــة الاكتتــاب بالكامــل في الأســهم المطروحــة خــال المــدة المحــددة لــهُ 

جــاز للجنــة المؤسســن التقــدم للهيئــة للموافقــة عــى تمديــد فــرة الاكتتــاب لمــدة إضافيــة 

لا تجــاوز )10( عــرة أيــام عمــل في حــال عــدم وجــود متعهــد تغطيــة.

3 - إذا انقضــت المــدة الإضافيــة دون أن تتــم تغطيــة جميــع الأســهم المطروحــة للاكتتــاب 

العــام ولم يكــن المؤسســون قــد اكتتبــوا بالحــد الأقــى المقــرر لهــم في المــادة )117( مــن 

ــر  ــم، وإلا اعت ــررة له ــبة المق ــن النس ــى م ــا تبق ــاب في ــم الاكتت ــاز له ــون، ج ــذا القان ه

القــرار الصــادر مــن الهيئــة بالموافقــة عــى التأســيس لاغيــاً.

المادة )125(
توزيع الأسهم على المكتتبين

ــن  ــى المكتتب ــهم ع ــوزع الأس ــب أن ت ــة وج ــهم المطروح ــدد الأس ــاب ع ــاوز الاكتت إذا ج

بنســبة مــا اكتتبــوا بــه أو عــى النحــو الــذي تحــددهُ نــرة الاكتتــاب وتوافــق عليــه الهيئــة، 

ويجــري التوزيــع إلى أقــرب ســهم صحيــح.

المادة )126(
تخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة

يجــب عــى الجهــات المرخــص لهــا بتلقــي الاكتتــاب بعــد غلــق بــاب الاكتتــاب اتخــاذ مــا 

يــأتي:

1 - تخصيــص الأســهم للمكتتبــن خــال مــدة لا تجــاوز )5( خمســة أيــام عمــل مــن غلــق 

بــاب الاكتتــاب.

ــي لم  ــا والت ــي ترتبــت عليه ــد الت ــون والعوائ ــا المكتتب ــي دفعه ــغ الفائضــة الت 2 - رد المبال

يتــم تخصيــص أســهم بشــأنها خــال مــدة لا تجــاوز )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ 

ــن. تخصيــص الأســهم للمكتتب
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3 - الموافقة على تأسيس الشركة.

4 - انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

5 - تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

6 - تعيــن أعضــاء لجنــة الرقابــة الشرعيــة الداخليــة والمراقــب الشرعــي إذا كانــت الشركــة 

ــل  ــن قب ــم م ــدم تعيينه ــال ع ــامية في ح ــة الإس ــكام الشريع ــاً لأح ــاطها وفق ــارس نش تم

المؤسســن.

المادة )133(
طلب إصدار شهادة التأسيس

يقــوم مجلــس إدارة الشركــة خــال )10( عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ انعقــاد اجتــاع 

ــة لاســتصدار شــهادة بتأســيس  ــب إلى الهيئ ــم طل ــة التأسيســية بتقدي ــة العمومي الجمعي

الشركــة مرفقــاً بــه مــا يــأتي:

1 - تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب.

2 - إقــرار مــن لجنــة المؤسســن بتــام الاكتتــاب في رأس المــال كامــاً ومــا دفعــه المكتتبــون 

ــان بأســائهم وجنســياتهم وعــدد الأســهم التــي اكتتــب بهــا كل  مــن قيمــة الأســهم وبي

منهم. 

3 - شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة.

4 - بيــان بأســاء أعضــاء مجلــس إدارة الشركــة وإقــرار منهــم بــأن عضويتهــم لا تتعــارض 

وأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبــه.

5 - بيــان بأســاء أعضــاء لجنــة الرقابــة الشرعيــة الداخليــة والمراقــب الشرعــي إذا كانــت 

الشركــة تبــاشر نشــاطها وفقــاً لأحــكام الشريعــة الإســامية. 

6 - محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

7 - أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة )134(
إصدار شهادة التأسيس

ــذا  ــن ه ــادة )133( م ــا في الم ــار إليه ــتندات المش ــتكمال المس ــال اس ــة في ح ــوم الهيئ تق

ــان التفصيــي لتلــك المصروفــات عــى  ــة ويتــم عــرض البي الشركــة وإصــدار أوراقهــا المالي

ــراره. ــته وإق ــة لمناقش ــية للشرك ــة التأسيس ــة العمومي الجمعي

المادة )131(
الجمعية العمومية التأسيسية

1 - يجــب عــى لجنــة المؤسســن دعــوة المســاهمين لعقــد اجتــاع الجمعيــة العموميــة 

ــق  ــخ غل ــن تاري ــاً م ــدة لا تتجــاوز )15( خمســة عــر يوم ــة خــال م التأسيســية للشرك

ــاب. ــاب الاكتت ب

2 - إذا انقضــت المــدة المشــار إليهــا في البنــد )1( مــن هذه المــادة دون أن يقوم المؤسســون 

بهــذه الدعــوة قامــت الهيئــة بدعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقــاد على نفقــة الشركة.

ــاع  ــاب في اجت ــق النص ــر، يتحق ــبة أك ــة نس ــاسي للشرك ــام الأس ــدد النظ ــا لم يح 3 - م

ــا لا  ــة م ــون بالوكال ــون أو يمثل ــاهمين يملك ــور مس ــية بحض ــة التأسيس ــة العمومي للجمعي

يقــل عــن )50 %( مــن رأس مــال الشركــة فــإذا لم يتوافــر النصــاب، أجِــل الاجتــاع لتنعقــد 

ــاوز )15(  ــام ولا تج ــة أي ــن )5( خمس ــل ع ــرة لا تق ــي ف ــد م ــة بع ــة العمومي الجمعي

خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ الاجتــاع الأول ويعُتــر الاجتــاع المؤجــل صحيحــاً أيــاً كان 

ــن. عــدد الحاضري

4 - يــرأس الاجتــاع مــن تنتخبــه الجمعيــة العموميــة التأسيســية لذلــك مــن بــن 

المؤسســن. 

5 - تصــدر قــرارات الجمعيــة العموميــة التأسيســية بأغلبيــة أصــوات المســاهمين الذيــن 

يملكــون مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أربــاع الأســهم الممثلــة في الاجتــاع.

المادة )132(
اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية

ــرار في  ــة التأسيســية عــى وجــه الخصــوص بالنظــر واتخــاذ ق ــة العمومي ــص الجمعي تخت

ــة: المســائل الآتي

1 - تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.

2 - تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.
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المادة )138(
تصرفات المؤسسين

تنتقــل إلى الشركــة بمجــرد قيدهــا بالســجل التجــاري لــدى الســلطة المختصــة آثــار جميــع 

ــع  ــة جمي ــل الشرك ــد، وتتحم ــل القي ــابها قب ــون لحس ــا المؤسس ــي أجراه ــات الت التصرف

ــا المؤسســون في هــذا الشــأن. ــي أنفقه ــات الت المصروف

المادة )139(
تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي

مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون، يجــوز للشركــة بعــد موافقــة الهيئــة والســلطة المختصــة 

إصــدار قــرار خــاص بتعديــل عقــد تأسيســها أو نظامهــا الأســاسي.

المادة )140(
الاطلاع على البيانات والمعلومات

1 - يجــب عــى الشركــة توفــر نســخة مــن عقــد تأسيســها ونظامهــا الأســاسي عــى موقــع 

الشركــة الإلكــروني وأيــة وثائــق أو معلومــات أخــرى تحددهــا الهيئــة.

ــاهم  ــاسي لأي مس ــا الأس ــها ونظامه ــد تأسيس ــن عق ــخة م ــال نس ــة إرس ــى الشرك 2 - ع

ــه. ــى نفقت ــك ع ــوص وذل ــذا الخص ــب به ــدم بطل يتق

المادة )141(
سجل المساهمين وسجلات الشركة

1 - على كل شركة الاحتفاظ بسجل لمساهميها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

2 - للهيئة الحق في الاطلاع على سجل المساهمين ودفاتر وسجلات ووثائق الشركة.

المادة )142(
شراء أصول خلال السنة المالية الأولى

إذا قامــت الشركــة قبــل اعتــاد الجمعيــة العموميــة لحســابات الســنة الماليــة الأولى بــراء 

أصــول أو شركات أو مؤسســات بقيمــة تزيــد في مجموعهــا عــى )20 %( مــن رأس مالهــا، 

ــن  ــل م ــام عم ــة أي ــال )5( خمس ــك خ ــة وذل ــيس الشرك ــهادة بتأس ــدار ش ــون بإص القان

ــة. ــس إدارة الشرك ــن مجل ــاً م ــب مكتم ــم الطل ــخ تقدي تاري

المادة )135(
قيد الشركة لدى السلطة المختصة

1 - يجــب عــى مجلــس إدارة الشركــة خــال )10( عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار 

الهيئــة شــهادة تأســيس الشركــة اتخــاذ إجــراءات قيدهــا لــدى الســلطة المختصــة.

2 - تقــوم الســلطة المختصــة بقيــد الشركــة في الســجل التجــاري وإصــدار رخصــة تجاريــة 

ــوم،  ــداد الرس ــتندات وس ــتيفاء المس ــخ اس ــن تاري ــل م ــام عم ــة أي ــال )5( خمس ــا خ له

ــة. ــن الرخصــة التجاري ــة بنســخة م وإخطــار الهيئ

المادة )136(
إخطار المسجل

ــخ إصــدار  ــن تاري ــل م ــام عم ــة خــال )5( خمســة أي ــس إدارة الشرك ــس مجل ــوم رئي يق

ــد  ــيس وعق ــجل بشــهادة التأس ــار المس ــا بإخط ــة له ــة التجاري ــة للرخص ــلطة المختص الس

تأســيس الشركــة ونظامهــا الأســاسي والرخصــة التجاريــة لقيدهــا بســجل الــركات ونشرهــا 

عــى نفقــة الشركــة وفــق الضوابــط التــي يضعهــا الوزيــر بهــذا الشــأن.

المادة )137(
إدراج أسهم الشركة في السوق المالي

1 - يجــب عــى مجلــس إدارة الشركــة التــي طرحــت أســهماً لهــا في اكتتــاب عــام خــال 

ــلطة  ــدى الس ــاري ل ــجل التج ــا بالس ــخ قيده ــن تاري ــل م ــوم عم ــر ي ــة ع )15( خمس

المختصــة إدراج أســهم الشركــة في أحــد الأســواق الماليــة المرخصــة في الدولــة وفقــاً لقواعــد 

ــه. ــذي ســيتم إدراج أســهمها في ــة والســوق المــالي ال ــدى الهيئ ونظــم الإدراج المتبعــة ل

2 - عــى الــركات المدرجــة بأحــد الأســواق الماليــة بالدولــة مراعــاة التشريعــات والأنظمــة 

المعمــول بهــا لــدى الســوق المــالي.
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المادة )144(
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

ــة  ــة العمومي ــون، تنتخــب الجمعي 1 - مــع مراعــاة أحــكام المــادة )143( مــن هــذا القان

أعضــاء مجلــس الإدارة بالتصويــت الــري التراكمــي، واســتثناء مــن ذلــك يجوز للمؤسســن 

أن يعينــوا في النظــام الأســاسي للشركــة أعضــاء أول مجلــس إدارة. 

ويقصــد بالتصويــت التراكمــي أن يكــون لــكل مســاهم عــدد مــن الأصــوات يســاوي عــدد 

الأســهم التــي يملكهــا بحيــث يقــوم بالتصويــت بهــا لمرشــح واحــد لعضويــة مجلــس الإدارة 

ــي  ــوات الت ــدد الأص ــاوز ع ــى ألا يتج ــحين، ع ــن المرش ــم م ــن يختاره ــن م ــا ب أو توزيعه

يمنحهــا للمرشــحين الذيــن اختارهــم عــدد الأصــوات التــي بحوزتــه. 

2 - يجــوز للجمعيــة العموميــة أن تعــن عــدداً مــن الأعضــاء مــن ذوي الخــرة في مجلــس 

الإدارة مــن غــر المســاهمين في الشركــة عــى ألا يتجــاوز ثلــث عــدد الأعضــاء المحدديــن 

بالنظــام الأســاسي.

3 - عــى كل شركــة أن تحتفــظ بســجل لأعضــاء ومقــرر مجلــس إدارتهــا في مركزهــا 

الرئيــي، وتحــدد الهيئــة البيانــات الــازم توافرهــا في هــذا الســجل.

4 - يجــب أن يكــون ســجل أعضــاء ومقــرر مجلــس إدارة الشركــة الــوارد بالبنــد )3( مــن 

ــل  ــة دون مقاب ــس إدارة في الشرك ــادة متاحــاً لاطــاع أي مســاهم أو عضــو مجل هــذه الم

خــال ســاعات العمــل وذلــك مــع مراعــاة أيــة قيــود معقولــة قــد تفرضهــا الشركــة بموجب 

النظــام الأســاسي.

المادة )145(
خلو مركز عضو مجلس الإدارة

1 - إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة كان للمجلــس مــع مراعــاة أحــكام المــادة 

)143( مــن هــذا القانــون أن يعُــنّ عضــواً في المركــز الشــاغر عــى أن يعُــرض هــذا التعيــن 

عــى الجمعيــة العموميــة في أول اجتــاعٍ لهــا لإقــرار تعيينــه أو تعيــن غــره مــا لم ينــص 

النظــام الأســاسي للشركــة عــى غــر ذلــك ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه.

2 - إذا بلغــت المراكــز الشــاغرة ربــع عــدد أعضــاء المجلــس وجــب عــى أعضــاء المجلــس 

ــن يومــاً عــى الأكــر مــن  ــة للانعقــاد خــال )30( ثلاث ــة العمومي الباقــن دعــوة الجمعي

وجــب عــى مجلــس الإدارة إخطــار الهيئــة بذلــك، ويجــوز للهيئــة إخضــاع تلــك الأصــول أو 

الــركات أو المؤسســات للتقييــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

 الفصل الثاني 

إدارة شركة المساهمة العامة

المادة )143(
تشكيل مجلس الإدارة

ــه  ــة تكوين ــة طريق ــس إدارة يحــدد النظــام الأســاسي للشرك ــة مجل ــولى إدارة الشرك 1 - يت

وعــدد أعضائــه حــراً ومــدة العضويــة فيــه عــى أن يكــون عــدد أعضائــه فرديــاً لا يقــل 

عــن ثلاثــة أعضــاء ولا يزيــد عــى إحــدى عــر عضــواً، وألا تزيــد مــدة العضويــة فيــه عــى 

ــدأ مــن تاريــخ الانتخــاب أو التعيــن، ويجــوز إعــادة انتخــاب  ــة تب ثــاث ســنوات ميلادي

العضــو لأكــر مــن مــرة.

2 - ينتخــب مجلــس الإدارة مــن بــن أعضائــه بالتصويــت الــري رئيســاً للمجلــس ونائبــاً 

ــه، ويجــوز انتخــاب عضــو منتــدب  ــام مانــع لدي ــه أو قي ــه عنــد غياب للرئيــس يحــل محلّ

ــة  ــاً لشرك ــراً عام ــاً أو مدي ــاً تنفيذي ــون رئيس ــدب أن يك ــو المنت ــوز للعض ــة، ولا يج للشرك

أخــرى.

ــة بقــرارات انتخــاب رئيــس مجلــس الإدارة  3 - يجــب عــى مجلــس الإدارة إخطــار الهيئ

ونائبــه والعضــو المنتــدب كــا يتعــن موافقــة المــرف المركــزي عــى تلــك القــرارات في 

حــال الــركات المرخصــة مــن قبلــه. 

4 - يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير أعضائه.

5 - يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قــراراً يحــدد فيــه الــروط والضوابــط التــي يتعــن عــى 

الــركات الالتــزام بهــا في تشــكيل مجالــس إداراتهــا والترشــيح لعضويتهــا، ويصــدر المــرف 

المركــزي القــرار الــازم بهــذا الشــأن في حــال الــركات المرخصــة مــن قبلــه.
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المادة )149(
العضوية في مجالس إدارة عدة شركات مساهمة

ــة أن  ــاً لأحــد الأشــخاص الاعتباري ــه ممث ــه الشــخصية أو بصفت 1 - لا يجــوز لأحــد بصفت

يكــون عضــواً في مجلــس إدارة أكــر مــن خمــس شركات مســاهمة مركزهــا في الدولــة، ولا 

أن يكــون رئيســاً لمجلــس الإدارة أو نائبــاً لــه في أكــر مــن شركتــن مركزهــا في الدولــة، كــا 

لا يجــوز أن يكــون عضــواً منتدبــاً لــإدارة في أكــر مــن شركــة واحــدة مركزهــا في الدولــة.

2 - تبطــل عضويــة مــن يخالــف الحكــم المشــار إليــه بالبنــد )1( مــن هــذه المــادة بالنســبة 

ــه،  ــة تعيين ــا لحداث ــوني وفق ــى النصــاب القان ــد ع ــي تزي ــركات الت ــس إدارة ال إلى مجال

ويلــزم المخالــف بــأن يــرد إلى الشركــة التــي أبطلــت عضويتــه فيهــا مــا يكــون قــد قبضــه 

منهــا.

المادة )150(
إبلاغ العضو عن تعارض المصالح

1 - عــى كل عضــو في مجلــس إدارة الشركــة تكــون لــه مصلحــة مشــركة أو متعارضــة في 

عمليــة تعــرض عــى مجلــس الإدارة لإقرارهــا أن يبلــغ المجلــس ذلــك وأن يثبــت إقــراره في 

ــه الاشــراك في التصويــت الخــاص بالقــرار الصــادر في شــأن  محــر الجلســة، ولا يجــوز ل

هــذه العملية. 

2 - إذا تخلـّـف عضــو مجلــس الإدارة عــن إبــاغ المجلــس وفقــاً لحكــم البنــد )1( مــن هــذه 

المــادة جــاز للشركــة أو لأي مــن مســاهميها التقــدم للمحكمــة المختصــة لإبطــال العقــد أو 

إلــزام العضــو المخالــف بــأداء أي ربــح أو منفعــة تحققــت لــه مــن التعاقــد ورده للشركــة.

المادة )151(
جنسية أعضاء مجلس الإدارة

يجــب أن يكــون الرئيــس وأغلبيــة أعضــاء مجلــس الإدارة مــن المتمتعــن بجنســية الدولــة، 

ــق  ــره بالتطبي ــزم تواف ــا يل ــس الإدارة ع ــة في مجل ــي الدول ــبة مواطن ــت نس وإذا انخفض

ــرارات  ــت ق ــر وإلا كان ــى الأك ــهر ع ــة أش ــال ثلاث ــتكمالها خ ــب اس ــادة وج ــذه الم له

ــة. ــس بعــد انقضــاء هــذه المــدة باطل المجل

تاريــخ خلــو آخــر مركــز لانتخــاب مــن يمــأ تلــك المراكــز.

المادة )146(
آلية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

يكــون لــكل مســاهم في الشركــة عــدد مــن الأصــوات يســاوي عــدد الأســهم التــي يملكهــا، 

ــاب  ــة في انتخ ــات العمومي ــت بالجمعي ــة التصوي ــه آلي ــدد في ــراراً تح ــة ق ــدر الهيئ وتص

ــس الإدارات. ــاء مجال أعض

المادة )147(
الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

ــر  ــد أن يق ــة إلا بع ــس إدارة الشرك ــواً بمجل ــخص عض ــاب أي ش ــن أو انتخ ــوز تعي لا يج

كتابــة بقبــول الترشــيح، عــى أن يتضمــن الإقــرار الإفصــاح عــن أي عمــل يقــوم بــه بصــورة 

ــي  ــركات والمؤسســات الت ــة وأســاء ال ــاشرة يشــكل منافســة للشرك ــر مب ــاشرة أو غ مب

ــة مجالــس إداراتهــا. ــزاول العمــل فيهــا أو يشــغل عضوي ي

المادة )148(
عضوية الحكومة في مجلس الإدارة

اســتثناء مــن حكــم المــادة )143( يجــوز للحكومــة الاتحاديــة أو المحليــة إذا تملكــت نســبة 

)5 %( أو أكــر مــن رأس مــال الشركــة تعيــن مــن يمثلهــا في مجلــس الإدارة بنفــس تلــك 

النســبة مــن عــدد أعضــاء المجلــس وبحــد أدنى تعيــن عضــو واحــد عــى الأقــل إذا كانــت 

النســبة المطلوبــة لتعيــن العضــو تزيــد عــى تلــك النســبة، ويســقط حقهــا في التصويــت 

في النســبة التــي يتــم التعيــن عنهــا، فــإذا بقــي لهــا نســبة لا تؤهلهــا لتعيــن عضــو آخــر 

فيجــوز لهــا اســتخدام تلــك النســبة في التصويــت.
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المادة )154( 
صلاحيات مجلس الإدارة

ــا  ــدا م ــة ع ــاسي للشرك ــام الأس ــددة بالنظ ــات المح ــع الصلاحي ــس الإدارة جمي ــولى مجل يت

ــك لا يجــوز  ــع ذل ــة، وم ــة العمومي ــة للجمعي ــون أو نظــام الشرك ــه هــذا القان ــظ ب احتف

لمجلــس الإدارة عقــد القــروض لآجــال تزيــد عــى ثــاث ســنوات أو بيــع عقــارات الشركــة أو 

المتجــر أو رهــن أمــوال الشركــة المنقولــة وغــر المنقولــة أو إبــراء ذمــة مدينــي الشركــة مــن 

التزاماتهــم أو إجــراء الصلــح والاتفــاق عــى التحكيــم مــا لم تكــن هــذه التصرفــات مصرحــاً 

بهــا في نظــام الشركــة أو كانــت مــا يدخــل بطبيعتــه في غــرض الشركــة، وفي غــر هاتــن 

الحالتــن يجــب لإبــرام هــذه التصرفــات صــدور قــرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة.

المادة )155(   
تمثيل الشركة

1 - يكــون رئيــس مجلــس الإدارة الممثــل القانــوني للشركــة أمــام القضــاء وفي علاقتهــا بالغــر 

مــا لم ينــص النظــام الأســاسي للشركــة عــى أن يكــون مديرهــا العــام هــو مــن يمثلهــا أمــام 

القضــاء وفي علاقاتهــا بالغــر.

2 - يجــوز لرئيــس مجلــس الإدارة أن يفــوض غــره مــن أعضــاء مجلــس الإدارة في بعــض 

صلاحياتــه.

ــكل  ــه بش ــع اختصاصات ــس في جمي ــس المجل ــوض رئي ــس الإدارة أن يف ــوز لمجل 3 - لا يج

ــق. مطل

المادة )156(
اجتماعات مجلس الإدارة

1 - يجتمــع مجلــس الإدارة )4( أربــع مــرات في الســنة عــى الأقــل بدعــوة مــن رئيســه مــا 

لم ينــص نظــام الشركــة عــى أكــر مــن ذلــك وفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا في نظامهــا، 

ومــع ذلــك عــى رئيــس المجلــس دعــوة المجلــس للانعقــاد متــى طلــب ذلــك عضــوان مــن 

أعضائــه عــى الأقــل مــا لم ينــص نظــام الشركــة عــى غــر ذلــك.

2 - تعقــد اجتماعــات المجلــس في مركــز إدارة الشركــة إلا إذا رأى المجلــس غــر ذلــك، ولا 

المادة )152(
التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة

1 - يحظــر عــى الأطــراف ذات العلاقــة أن يســتغل أي منهــم مــا اتصــل بــه مــن معلومــات 

بحكــم عضويتــه أو وظيفتــه في تحقيــق مصلحــة لــه أو لغــره أيــا كانــت نتيجــة التعامــل 

ــم  ــون لأي منه ــوز أن يك ــا لا يج ــات، ك ــن المعام ــا م ــة وغيره ــة للشرك في الأوراق المالي

مصلحــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــع أي جهــة تقــوم بعمليــات يــراد بهــا إحــداث تأثــر في 

أســعار الأوراق الماليــة التــي أصدرتهــا الشركــة.

2 - لا يجــوز للشركــة عقــد صفقــات مــع الأطــراف ذات العلاقــة إلا بموافقــة مجلــس الإدارة 

فيــا لا يجــاوز %5 مــن رأســال الشركــة، وبموافقــة الجمعيــة العموميــة للشركــة فيــا زاد 

عــى ذلــك ويتــم تقييــم الصفقــات بواســطة مقيــم معتمــد لــدى الهيئة. 

3 - لا يجــوز لعضــو مجلــس الإدارة بغــر موافقــة مــن الجمعيــة العموميــة للشركــة تجــدد 

ســنوياً أن يشــرك في أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشركــة أو أن يتجــر لحســابه أو لحســاب 

غــره في أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه الشركــة، ولا يجــوز لــه أن يفــي أي معلومــات 

أو بيانــات تخــص الشركــة وإلا كان لهــا أن تطالبــه بالتعويــض أو باعتبــار العمليــات المربحة 

التــي زاولهــا لحســابه كأنهــا أجريــت لحســاب الشركــة.

المادة )153(
حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة

1 - لا يجــوز للشركــة المســاهمة تقديــم قــروض لأي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو عقــد 

كفــالات أو تقديــم أيــة ضمانــات تتعلــق بقــروض ممنوحــة لهــم، ويعتــر قرضــاً مقدمــاً 

لعضــو مجلــس الإدارة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، كل قــرض مقــدم إلى زوجــه أو أبنائــه 

أو أي قريــب لــهُ حتــى الدرجــة الثانيــة.

2 - لا يجــوز تقديــم قــرض إلى شركــة يملــك عضــو مجلــس الإدارة أو زوجــه أو أبنــاؤه أو أي 

مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة أكــر مــن )20 %( مــن رأس مالهــا.

3 - يقــع باطــاً أي اتفــاق يتعــارض وأحــكام هــذه المــادة، ويجــب عــى مدقــق الحســابات 

أن يشــر في تقريــره المعــروض عــى الجمعيــة العموميــة للشركــة إلى تلــك القــروض 

والائتمانــات الممنوحــة لأعضــاء مجلــس الإدارة ومــدى التــزام الشركــة بأحــكام هــذه المــادة.



قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدةالفهرسنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

71 70

المادة )160(
إنابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس

ــس الإدارة في  ــه غــره مــن أعضــاء مجل ــب عن ــس الإدارة أن يني 1 - لا يجــوز لعضــو مجل

ــب  ــو النائ ــون للعض ــى ألاّ يك ــك، ع ــواز ذل ــى ج ــة ع ــام الشرك ــص نظ ــور إلا إذا ن الحض

أكــر مــن إنابــة واحــدة، وألا يقــل عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة الحاضريــن بأنفســهم عــن 

نصــف عــدد أعضــاء المجلــس.

ــو  ــن العض ــهِ ع ــب الإدلاء بصوت ــو النائ ــى العض ــلة، وع ــت بالمراس ــوز التصوي 2 - لا يج

ــة. ــند الإناب ــده في س ــم تحدي ــا ت ــاً لم ــب وفق الغائ

المادة )161(
مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس الإدارة

تلتــزم الشركــة بالأعــال التــي يجريهــا مجلــس الإدارة في حــدود اختصاصــه، كــا تســأل 

عــن تعويــض مــا ينشــأ مــن الــرر عــن الأفعــال غــر المشروعــة التــي تقــع مــن رئيــس 

ــة. ــس في إدارة الشرك وأعضــاء المجل

المادة )162(
مسؤولية مجلس الإدارة

ــع  ــن جمي ــر ع ــاهمين والغ ــة والمس ــاه الشرك ــؤولون تج ــس الإدارة مس ــاء مجل 1 - أعض

أعــال الغــش وإســاءة اســتعمال الســلطة، وعــن كل مخالفــة للقانــون ولنظــام الشركــة، 

ــك. ــر ذل ــي بغ ــل كل شرط يق ــأ في الإدارة، ويبط ــن الخط وع

2 - تقــع المســؤولية المنصــوص عليهــا في البنــد )1( مــن هــذه المــادة عــى جميــع أعضــاء 

مجلــس الإدارة إذا نشــأ الخطــأ عــن قــرار صــدر بإجــاع الآراء، أمــا إذا كان القــرار محــل 

المســاءلة صــادراً بالأغلبيــة فــا يســأل عنــه المعارضــون متــى كانــوا قــد أثبتــوا اعتراضهــم 

بمحــر الجلســة، فــإذا تغيــب أحــد الأعضــاء عــن الجلســة التــي صــدر فيهــا القــرار فــا 

ــه مــع عــدم اســتطاعته  ــرار أو علمــه ب ــت عــدم علمــه بالق تنتفــي مســؤوليته إلا إذا ثب

الاعــراض عليــه.

يكــون اجتماعــه صحيحــاً إلا بعــد دعــوة جميــع أعضائــه وبحضــور أغلبيتهــم شــخصياً، مــا 

لم يســمح النظــام الأســاسي بــأن تتــم المشــاركة في الاجتماعــات مــن خــال وســائل التقنيــة 

الحديثــة التــي توافــق عليهــا الهيئــة.

المادة )157(
قرارات مجلس الإدارة

1 - تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة الأصــوات وفي حالــة التســاوي يرجــح الجانــب الــذي 

منــه الرئيــس.

ــون يجــوز لمجلــس  ــد )2( مــن المــادة )156( مــن هــذا القان 2 - اســتثناء مــن حكــم البن

الإدارة إصــدار بعــض قراراتــه بالتمريــر وفقــاً للــروط والإجــراءات التــي يصــدر بهــا قــرار 

مــن الهيئــة بهــذا الشــأن.

المادة )158(
تغيب عضو مجلس الإدارة

إذا تغيــب عضــو مجلــس الإدارة عــن حضــور اجتماعــات المجلــس ثــاث جلســات متتاليــة 

أو خمــس جلســات متقطعــة، خــال مــدة مجلــس الإدارة دون عــذر يقبلــه المجلــس اعتــر 

. مستقيلاً

المادة )159(
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

يعــد مقــرر مجلــس الإدارة محــاضر الاجتماعــات ويوقــع عليهــا الأعضــاء الذيــن حــروا 

الجلســة والمقــرر، وللعضــو الــذي لم يوافــق عــى قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه 

في محــر الاجتــاع، ويكــون الموقعــون عــى هــذه المحــاضر مســؤولين عــن صحــة البيانات 

الــواردة فيهــا، وتضــع الهيئــة الضوابــط اللازمــة في هــذا الشــأن.
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المادة )165(
دعوى الشركة

ــي ينشــأ  يكــون رفــع دعــوى المســؤولية ضــد مجلــس إدارة الشركــة بســبب الأخطــاء الت

ــة  ــة العمومي عنهــا أضرار تلحــق مجمــوع المســاهمين بموجــب قــرار يصــدر مــن الجمعي

بتعيــن مــن يقــوم بمبــاشرة الدعــوى باســم الشركــة.

المادة )166(
دعوى المساهم

ــة  ــة في حال ــس إدارة الشرك ــرداً ضــد مجل ــم دعــوى المســؤولية منف ــكل مســاهم أن يقي ل

ــام الشركــة برفعهــا إذا كان مــن شــأن الخطــأ إلحــاق ضرر خــاص بــه كمســاهم  عــدم قي

عــى أن يخطــر الشركــة بعزمــه عــى رفــع الدعــوى ويقــع باطــاً كل شرط في نظــام الشركــة 

يقــي بغــر ذلــك.

المادة )167(
سقوط دعوى المسؤولية

ــس الإدارة  ــة مجل ــراء ذم ــة بإب ــة العمومي ــن الجمعي ــدر م ــرار يص ــى أي ق ــب ع لا يترت

ســقوط دعــوى المســؤولية المدنيــة ضــد أعضــاء مجلــس الإدارة بســبب الأخطــاء التــي تقــع 

منهــم في تنفيــذ مهمتهــم وإذا كان الفعــل الموجــب للمســؤولية قــد عــرض عــى الجمعيــة 

العموميــة وصادقــت عليــه فــإن دعــوى المســؤولية تســقط بمــي ســنة مــن تاريــخ انعقــاد 

ــس الإدارة يكــون  ــك إذا كان الفعــل المنســوب إلى أعضــاء مجل ــة، ومــع ذل هــذه الجمعي

جريمــة جنائيــة فــا تســقط دعــوى المســؤولية إلا بســقوط الدعــوى العموميــة.

المادة )168(
عزل أعضاء مجلس الإدارة

1 - للجمعيــة العموميــة عــزل كل أو بعــض أعضــاء مجلــس الإدارة ولــو نــص نظــام الشركــة 

عــى غــر ذلــك وعــى الجمعيــة العموميــة في هــذه الحالــة انتخــاب أعضــاء جــدد لمجلــس 

الإدارة بــدلاً مــن الذيــن تــم عزلهــم مــع مراعــاة أحــكام المادتــن )143( و)144( مــن هــذا 

المادة )163(
تصرفات عضو مجلس الإدارة

تلتــزم الشركــة بتصرفــات عضــو مجلــس الإدارة في مواجهــة الغــر حســن النيــة حتــى لــو 

تبــن فيــا بعــد عــدم صحــة إجــراءات انتخــاب أو تعيــن العضــو أو عــدم توافــر الــروط 

المقــررة لهــذا الانتخــاب أو التعيــن.

المادة )164(
التصرفات الضارة بمصالح الشركة

1 - إذا ارتــأى مســاهم واحــد أو أكــر يملكــون عــى الأقــل )5 %( مــن أســهم الشركــة، أن 

تصريــف شــؤون الشركــة قــد تــمّ أو يتــم بطريقــة ضــارة بمصالــح مســاهميها أو بعضهــم، 

أو أن الشركــة تعتــزم القيــام بتــرف أو تمتنــع عــن القيــام بتــرف مــن شــأنه الإضرار بــه، 

فلــه الحــق أن يقُــدم طلبــاً إلى الهيئــة مدعــاً بالمســتندات الثبوتيــة لإصــدار مــا تــراه مــن 

قــرارات في هــذا الشــأن.

2 - إذا رفضــت الهيئــة الطلــب أو لم تبــت فيــه خــال )30( ثلاثــن يــوم عمــل، فللمســاهم 

أو المســاهمين الحــق في اللجــوء إلى المحكمــة المختصــة وذلــك خــال )10( عــرة أيــام مــن 

تاريــخ رفــض الطلــب أو فــوات تلــك المــدة بحســب الأحــوال.

3 - للهيئــة الحــق في اللجــوء إلى المحكمــة المختصــة إذا ارتــأت أن تصريــف شــؤون الشركــة 

ــزم  ــة تعت ــم، أو أن الشرك ــاهميها أو بعضه ــح مس ــارة بمصال ــة ض ــم بطريق ــم أو يت ــد ت ق

ــام بتــرف مــن شــأنه الإضرار بهــم. ــام بتــرف أو تمتنــع عــن القي القي

4 - تنظــر المحكمــة المختصــة في الدعــوى المقامــة مــن المســاهم أو مــن الهيئــة عــى وجــه 

الاســتعجال في الحالتــن الواردتــن بالبنديــن )2( و)3( مــن هــذه المــادة، ولهــا تعيــن خبــر 

أو أكــر يعهــد إليــه بتقديــم تقريــر عــن عمليــة أو أكــر مــن أعــال الإدارة، وللمحكمــة 

أن تصــدر حكــاً ببطــان التــرف أو بالامتنــاع عــن القيــام بالتــرف موضــوع الطلــب أو 

الاســتمرار في القيــام بتــرف امتنعــت عــن القيــام بــه.
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 الفصل الثالث 

الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

المادة )171(
انعقاد الجمعية العمومية

1 - تنعقــد الجمعيــة العموميــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس الإدارة مــرة عــى الأقــل 

في الســنة خــال الأشــهر الأربعــة التاليــة لنهايــة الســنة الماليــة في الزمــان والمــكان المعينــن 

في نظــام الشركــة، وللمجلــس دعــوة الجمعيــة للانعقــاد كلــا رأى وجهــاً لذلــك.

2 - إذا أغفــل مجلــس الإدارة توجيــه الدعــوة لعقــد الجمعيــة العموميــة في الأحــوال التــي 

يوجــب هــذا القانــون فيهــا دعوتهــا، وجــب عــى مدقــق الحســابات توجيــه هــذه الدعــوة، 

وكذلــك الشــأن كلــا دعــت الــرورة ذلــك، وعليــه في هــذه الحالــة وضــع جــدول الأعــال 

ونشره.

المادة )172(
إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

باســتثناء الجمعيــة العموميــة المؤجلــة لعــدم اكتــال النصــاب وفقــاً لحكــم المــادة )183( 

ــة  ــد موافق ــة بع ــة العمومي ــاد الجمعي ــوة لانعق ــه الدع ــون توجي ــون يك ــذا القان ــن ه م

ــن تصــدر إحداهــا  ــن محليت ــن يوميت ــع المســاهمين بإعــان في صحيفت ــة إلى جمي الهيئ

باللغــة العربيــة، وبكتــب مســجلة، أو وفقــأً لطريقــة الإخطــار التــي تحددهــا الهيئــة في 

هــذا الشــأن، وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لانعقــاد الجمعيــة العموميــة بـــ )15( خمســة 

عــر يومــاً عــى الأقــل، ويجــب أن يشــتمل إعــان الدعــوة عــى جــدول الأعــال، وترســل 

صــورة مــن أوراق الدعــوة إلى كل مــن الهيئــة والســلطة المختصــة.

القانــون وتخطــر بهــم كل مــن الهيئــة والســلطة المختصــة.

2 - إذا تقــرر عــزل عضــو مجلــس الإدارة فــا يجــوز إعــادة ترشــيحه لعضويــة المجلــس قبــل 

مــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــرار العزل.

المادة )169(
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

1 - يبــن نظــام الشركــة طريقــة احتســاب مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة، ويجــب ألا تزيــد 

هــذه المكافــأة عــى )10 %( مــن الربــح الصــافي للســنة الماليــة المنتهيــة بعــد خصــم كل 

مــن الاســتهلاكات والاحتياطيــات.

2 - تخصــم الغرامــات التــي تكــون قــد وقعــت عــى الشركــة بســبب مخالفــات مجلــس 

الإدارة للقانــون أو للنظــام الأســاسي للشركــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة مــن مكافــآت 

مجلــس الإدارة، ويجــوز للجمعيــة العموميــة عــدم خصــم تلــك الغرامــات إذا تبــن لهــا أن 

تلــك الغرامــات ليســت ناتجــة عــن تقصــر أو خطــأ مــن مجلــس الإدارة.

المادة )170(
بطلان القرارات

1 - مــع عــدم الإخــال بحقــوق الغــر حســن النيــة يقــع باطــاً كل قــرار يصــدر بالمخالفــة 

ــن  ــة م ــة معين ــة فئ ــاسي لمصلح ــا الأس ــة أو نظامه ــد الشرك ــون أو عق ــذا القان ــكام ه لأح

المســاهمين أو لــإضرار بهــا أو لجلــب نفــع خــاص للأطــراف ذات العلاقــة أو لغيرهــم دون 

اعتبــار لمصلحــة الشركــة.

2 - يترتــب عــى الحكــم بالبطــان اعتبــار القــرار كأن لم يكــن بالنســبة إلى جميــع 

المســاهمين.

ــن  ــن يوميت ــن محليت ــم بالبطــان في صحيفت ــر الحك ــس الإدارة ن 3 - يجــب عــى مجل

ــة. تصــدر إحداهــا باللغــة العربي

4 - لا تســمع دعــوى البطــان بمــي )60( ســتين يومــاً مــن تاريــخ صــدور القــرار المطعــون 

فيــه، ولا يترتــب عــى رفــع الدعــوى وقــف تنفيــذ القــرار مــا لم تأمــر المحكمــة المختصــة 

بغــر ذلــك.
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المادة )176(
طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية

1 - للهيئــة أن تطلــب مــن رئيــس مجلــس إدارة الشركــة، أو ممــن يقــوم مقامــه، توجيــه 

الدعــوة لعقــد الجمعيــة العموميــة في إحــدى الحــالات الآتيــة: 

أ. إذا مــى ثلاثــون يومــاً عــى الموعــد المحــدد بالمــادة )171( مــن هــذا القانــون دون أن 

تدعــى إلى الانعقــاد.

ب. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.

ج. إذا تبــن لهــا في أي وقــت وقــوع مخالفــات للقانــون أو لنظــام الشركــة أو وقــوع خلــل 

في إدارتهــا.

د. إذا طلــب مســاهم أو أكــر يملكــون أســهماً تمثــل )20 %( مــن رأس المــال عــى الأقــل، في 

حالــة عــدم اســتجابة مجلــس إدارة الشركــة وفقــاً لنــص المــادة )174( مــن هــذا القانــون.

2 - إذا لم يقــم رئيــس مجلــس إدارة الشركــة أو مــن يقــوم مقامــه بدعــوة الجمعيــة 

ــب  ــخ طل ــن تاري ــام م ــة أي ــال )5( خمس ــابقة خ ــالات الس ــاد في الح ــة للانعق العمومي

ــة. ــة الشرك ــى نفق ــاع ع ــوة للاجت ــه الدع ــة توجي ــى الهيئ ــب ع ــة، وج الهيئ

المادة )177(
اختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختــص الجمعيــة العموميــة الســنوية للشركــة عــى وجــه الخصــوص بالنظــر واتخــاذ قــرار 

في المســائل الآتية: 

1 - تقريــر مجلــس الإدارة عــن نشــاط الشركــة وعــن مركزهــا المــالي خــال الســنة وتقريــر 

مدققــي الحســابات وتقريــر لجنــة الرقابــة الشرعيــة الداخليــة إذا كانــت الشركــة تمــارس 

نشــاطها وفــق أحــكام الشريعــة الإســامية والتصديــق عليهــم.

2 - ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

3 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

ــت الشركــة تمــارس نشــاطها  ــة إذا كان ــة الداخلي ــة الشرعي ــة الرقاب ــن أعضــاء لجن 4 - تعي

وفــق أحــكام الشريعــة الإســامية.

5 - تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. 

المادة )173(
اعتبار إعلان دعوة المساهمين صحيحاً

إذا تــم الإعــان عــن الدعــوة لاجتــاع الجمعيــة العموميــة قبــل موعــد الاجتــاع بمــدة تقــل 

عــن المــدة المحــددة بالمــادة )172( مــن هــذا القانــون، اعتــرت الدعــوة إلى عقــد الجمعيــة 

العموميــة صحيحــة إذا وافــق عليهــا مســاهمون يمثلــون )95 %( مــن رأســال الشركــة.

المادة )174(
طلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية

1 - عــى مجلــس إدارة الشركــة دعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقــاد متــى طلــب مســاهم 

أو أكــر يملكــون أســهماً تمثــل )20 %( مــن رأس المــال عــى الأقــل، مــا لم يحــدد النظــام 

الأســاسي للشركــة نســبة أقــل، عــى أن توُجــه الدعــوة لانعقــاد الجمعيــة العموميــة خــال 

)5( خمســة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ويتــم انعقــاد الجمعيــة خــال مــدة لا تقــل 

عــن )15( خمســة عــر يومــاً ولا تجــاوز ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ الدعــوة للاجتــاع.

2 - يجــب أن يــودع الطلــب المذكــور بالبنــد )1( مــن هــذه المــادة المركــز الرئيــي للشركــة 

وأن يبــن فيــه الغــرض مــن الاجتــاع والمســائل التــي يجــب مناقشــتها وأن يقــدم طالــب 

الاجتــاع شــهادة مــن الســوق المــالي المدرجــة فيــه أســهم الشركــة تفيــد حظــر التــرف في 

الأســهم المملوكــة لــه بنــاء عــى طلبــه لحــن انعقــاد اجتــاع الجمعيــة العموميــة.

المادة )175(
طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية

عــى مجلــس الإدارة دعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقــاد متــى طلــب إليــه ذلــك مدقــق 

الحســابات، فــإذا لم يقــم المجلــس بتوجيــه الدعــوة خــال )5( خمســة أيــام مــن تاريــخ 

الطلــب، وجــب عــى مدقــق الحســابات توجيــه الدعــوة، ويتــم انعقــاد الجمعيــة خــال 

مــدة لا تقــل عــن )15( خمســة عــر يومــاً ولا تجــاوز ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ الدعــوة 

للاجتــاع.
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المادة )180(
صلاحيات الجمعية العمومية

ــاسي  ــام الأس ــه والنظ ــادرة بموجب ــرارات الص ــون والق ــذا القان ــكام ه ــاة أح ــع مراع 1 - م

ــة، ولا  ــة بالشرك ــع المســائل المتعلق ــة بالنظــر في جمي ــة العمومي ــص الجمعي ــة تخت للشرك

ــال. ــدول الأع ــة بج ــائل المدرج ــر المس ــة في غ ــة المداول ــة العمومي ــوز للجمعي يج

ــة حــق  ــة العمومي ــادة يكــون للجمعي ــد )1( مــن هــذه الم 2 - اســتثناء مــن أحــكام البن

المداولــة في الوقائــع الخطــرة التــي تكتشــف أثنــاء الاجتــاع، وإذا طلبــت الهيئــة أو عــدد 

مــن المســاهمين يمثــل )10 %( مــن رأس مــال الشركــة عــى الأقــل وذلــك قبــل البــدء في 

ــة في جــدول الأعــال  ــة، إدراج مســائل معين ــة العمومي مناقشــة جــدول أعــال الجمعي

ــة أن  ــة العمومي ــق الجمعي ــن ح ــب وإلا كان م ــة الطل ــس الإدارة إجاب ــى مجل ــب ع وج

ــروط الواجــب  ــه ال ــراراً تحــدد في ــة أن تصــدر ق ــرر مناقشــة هــذه المســائل، وللهيئ تق

ــة. ــة العمومي ــد إلى جــدول أعــال الجمعي ــد جدي ــا لإدراج بن مراعاته

المادة )181(
سجل اجتماع الجمعية العمومية

يســجل المســاهمون أســاءهم في ســجل خــاص يعــد لذلــك في مركــز الشركــة قبــل الموعــد 

المحــدد لاجتــاع الجمعيــة العموميــة ويتضمــن الســجل أســاء المســاهمين وعــدد الأســهم 

التــي يمثلونهــا وأســاء مالكيهــا مــع تقديــم ســند الإنابــة ويعطــى المســاهم بطاقــة لحضور 

الاجتــاع يذكــر فيهــا عــدد الأصــوات التــي يســتحقها بالأصالــة وبالإنابــة.

المادة )182(
رئاسة الجمعية العمومية

يــرأس الجمعيــة العموميــة رئيــس مجلــس إدارة الشركــة وفي حالــة غيابــهِ يرأســها نائبه وفي 

حــال غيابهــا يرأســها أي مســاهم يختــاره المســاهمون لذلــك عــن طريــق التصويــت بأيــة 

وســيلة تحددهــا الجمعيــة العموميــة، كــا تعــن الجمعيــة مقــرراً للاجتــاع، وإذا كانــت 

الجمعيــة تبحــث في أمــر يتعلــق برئيــس الاجتــاع أيــاً كان وجــب أن تختــار الجمعيــة مــن 

بــن المســاهمين مــن يتــولى رئاســة الاجتــاع خــال مناقشــة هــذا الأمــر.

ــة أم  ــات نقدي ــت توزيع ــاح ســواء كان ــع الأرب ــس الإدارة بشــأن توزي 6 - مقترحــات مجل

أســهم منحــة.

7 - مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها. 

ــم  ــؤولية عليه ــوى المس ــع دع ــم ورف ــس الإدارة، أو عزله ــاء مجل ــة أعض ــراء ذم 8 - إب

ــوال. ــب الأح حس

9 - إبــراء ذمــة مدققــي الحســابات، أو عزلهــم ورفــع دعــوى المســؤولية عليهــم حســب 

الأحــوال.

المادة )178(
حق حضور الجمعية العمومية

1 - لــكل مســاهم حــق حضــور الجمعيــة العموميــة ويكــون لــه مــن الأصــوات مــا يعــادل 

ــن  ــه م ــب عن ــة أن يني ــة العمومي ــه حــق حضــور الجمعي ــن ل ــدد أســهمه، ويجــوز لم ع

يختــاره مــن غــر أعضــاء مجلــس الإدارة بمقتــى توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة، ويجــب ألا 

يكــون الوكيــل لعــدد مــن المســاهمين حائــزاً بهــذه الصفــة عــى أكــر مــن )5 %( مــن رأس 

مــال الشركــة، ويمثــل ناقــي الأهليــة وفاقديهــا النائبــون عنهــم قانونــاً.

2 - للشــخص الاعتبــاري أن يفــوض أحــد ممثليــه أو القائمــن عــى إدارتــه بموجــب قــرار 

ــة،  ــة للشرك ــة عمومي ــة جمعي ــه في أي ــه، ليمثل ــوم مقام ــن يق ــه أو م ــس إدارت ــن مجل م

ــض. ــرار التفوي ــررة بموجــب ق ــات المق ــوض الصلاحي ــخص المف ــون للش ويك

المادة )179(
الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

1 - للهيئــة والســلطة المختصــة إرســال مراقــب عــن كل منهــا أو أكــر لحضــور اجتماعــات 

الجمعيــة العموميــة للــركات دون أن يكــون لأي منهــم حــق التصويــت ويثبــت حضورهم 

في محــر اجتــاع الجمعيــة العمومية.

ــات  ــور اجتماع ــر لحض ــب أو أك ــال مراق ــن إرس ــة التأم ــزي أو هيئ ــرف المرك 2 - للم

ــق  ــن ح ــون للمراقب ــا، دون أن يك ــن قبله ــة م ــركات المرخص ــة لل ــة العمومي الجمعي

التصويــت ويثبــت حضورهــم في محــر اجتــاع الجمعيــة العموميــة.
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المادة )186(
التصويت على قرارات الجمعية العمومية

1 - مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة )146( مــن هــذا القانــون، يحــدد النظــام الأســاسي 

للشركــة طريقــة التصويــت عــى قــرارات الجمعيــة العموميــة، ومــع ذلــك يجــب أن يكــون 

التصويــت سريــاً إذا تعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة أو بعزلهــم أو بمســاءلتهم.

ــاء  ــوز لأعض ــون، لا يج ــذا القان ــن ه ــادة )178( م ــه الم ــت علي ــا نص ــاة م ــع مراع 2 - م

مجلــس الإدارة الاشــراك في التصويــت عــى قــرارات الجمعيــة العموميــة الخاصــة بإبــراء 

ــق بمنفعــة خاصــة لهــم أو المتعلقــة  ــي تتعل ذمتهــم مــن المســؤولية عــن إدارتهــم أو الت

ــح أو بخــاف قائــم بينهــم وبــن الشركــة، وفي حــال كــون عضــو مجلــس  بتعــارض المصال

ــاري. ــك الشــخص الاعتب ــاً يســتبعد أســهم ذل ــل شــخصاً اعتباري الإدارة يمث

المادة )187(
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

1 - يحــرر محــر باجتــاع الجمعيــة العموميــة يتضمــن أســاء المســاهمين الحاضريــن أو 

الممثلــن وعــدد الأســهم التــي في حيازتهــم بالأصالــة أو بالوكالــة وعــدد الأصــوات المقــررة 

ــة  ــا وخلاص ــا أو عارضته ــت عليه ــي وافق ــوات الت ــدد الأص ــادرة وع ــرارات الص ــم والق له

وافيــة للمناقشــات التــي دارت في الاجتــاع.

ــة في  ــب كل جلس ــة عق ــة منتظم ــة بصف ــة العمومي ــاع الجمعي ــاضر اجت ــدون مح 2 - ت

ســجل خــاص يتبــع في إمســاكه الضوابــط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الهيئــة ويوقــع كل 

ــة ومقررهــا وجامــع الأصــوات ومدقــق الحســابات، ويكــون  محــر مــن رئيــس الجمعي

ــه. ــواردة في ــات ال الموقعــون عــى محــاضر الاجتماعــات مســؤولين عــن صحــة البيان

المادة )188(
قرارات الجمعية العمومية

1 - تصــدر قــرارات الجمعيــة العموميــة للشركــة بأغلبيــة الأســهم الممثلــة في الاجتــاع أو 

أيــة أغلبيــة أكــر يحددهــا النظــام الأســاسي.

ــام  ــون ونظ ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــادرة وفق ــة الص ــة العمومي ــرارات الجمعي ــون ق 2 - تك

المادة )183(
نصاب اجتماع الجمعية العمومية

مــا لم يحــدد النظــام الأســاسي للشركــة نســبة أكــر، يتحقــق النصــاب في اجتــاع للجمعيــة 

العموميــة بحضــور مســاهمين يملكــون أو يمثلــون بالوكالــة مــا لا يقــل عــن)50 %( مــن 

ــة  ــوة الجمعي ــب دع ــاع الأول، وج ــاب في الاجت ــر النص ــإذا لم يتواف ــة، ف ــال الشرك رأس

ــام ولا  ــة أي ــن )5( خمس ــل ع ــدة لا تق ــي م ــد م ــد بع ــان يعق ــاع ث ــة إلى اجت العمومي

ــاع المؤجــل  ــر الاجت ــاع الأول ويعُت ــخ الاجت ــاً مــن تاري تجــاوز )15( خمســة عــر يوم

ــن. ــاً كان عــدد الحاضري صحيحــاً أي

المادة )184(
الانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية

ــد  ــة بع ــة العمومي ــاع الجمعي ــن اجت ــم م ــاهمين أو ممثليه ــن المس ــحب أي م إذا انس

اكتــال نصــاب انعقادهــا فــإن ذلــك الانســحاب مهــا كان عــدد الأســهم التــي انســحبت لا 

يؤثــر عــى صحــة انعقــاد الجمعيــة العموميــة، عــى أن يتبــع في إصــدار القــرارات الأغلبيــة 

المقــررة في هــذا القانــون.

المادة )185(
مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

1 - يكــون لــكل مســاهم يحــر الجمعيــة العموميــة حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة 

في جــدول أعــال الجمعيــة العموميــة وتوجيــه الأســئلة إلى أعضــاء مجلــس الإدارة ومدقــق 

ــذي لا  ــدر ال ــئلة بالق ــى الأس ــة ع ــق بالإجاب ــس والمدق ــاء المجل ــزم أعض ــابات ويلت الحس

يعــرض مصلحــة الشركــة للــرر.

2 - للمســاهم أن يحتكــم إلى الجمعيــة العموميــة إذا رأى أن الــرد عــى ســؤاله غــر كاف 

ــة  ــام الشرك ــل أي شرط في نظ ــذ، ويبط ــب التنفي ــة واج ــة العمومي ــرار الجمعي ــون ق ويك

يقــي بغــر ذلــك.
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المختصــة وإخطــار الهيئــة بنســخة منهــا خــال )5( خمســة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار 

ــر الوقــف كأن لم يكــن. ــة، وإلا اعت ــة العمومي ــرارات الجمعي ــذ ق إيقــاف تنفي

4 - تنظــر المحكمــة دعــوى بطــان قــرارات الجمعيــة العموميــة ولهــا أن تأمــر عــى وجــه 

الاســتعجال بوقــف تنفيــذ قــرار الهيئــة بنــاء عــى طلــب الخصــم لحــن البــت في موضــوع 

الدعوى.

المادة )192(
عدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات

1 - مــع مراعــاة أحــكام المــادة )143( مــن هــذا القانــون، إذا لم تتمكــن الجمعيــة العمومية 

للشركــة مــن اتخــاذ قــرار يتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة في اجتماعــن متتاليــن 

ــا بعــد التشــاور مــع  ــس إدارته ــس مجل ــر لرئي ــة الأم ــع الهيئ ــال النصــاب، ترف رغــم اكت

ــة  ــاشره الشرك ــذي تب ــا الإشراف عــى النشــاط ال ــوط به ــات المن الســلطة المختصــة والجه

ــة،  ــد عــى ســنة مالي ــك لمــدة لا تزي ــن مجلــس إدارة مؤقــت للشركــة وذل ــة، لتعي بالدول

ويجــب عــى مجلــس الإدارة المؤقــت في نهايــة الســنة الماليــة دعــوة الجمعيــة العموميــة 

ــن انتخــاب  ــة م ــك الجمعي ــإذا لم تتمكــن تل ــس الإدارة، ف ــة لانتخــاب أعضــاء مجل للشرك

ــع  ــاور م ــد التش ــا بع ــس إدارته ــس مجل ــر لرئي ــع الأم ــة رف ــس الإدارة، للهيئ ــاء مجل أعض

ــة  ــاشره الشرك ــذي تب ــا الإشراف عــى النشــاط ال ــوط به ــات المن الســلطة المختصــة والجه

بالدولــة لاتخــاذ القــرار المناســب بمــا في ذلــك حــل الشركــة.

ــق بتعيــن مدقــق  ــة للشركــة مــن اتخــاذ قــرار يتعل ــة العمومي 2 - إذا لم تتمكــن الجمعي

ــذا  ــن ه ــي )243، 244( م ــن رقم ــكام المادت ــاً لأح ــنوي وفق ــا الس ــاباتها في اجتماعه حس

ــنة  ــدة س ــة لم ــابات للشرك ــق حس ــن مدق ــة تعي ــاب، فللهيئ ــال النص ــم اكت ــون رغ القان

ــه. ــد أتعاب ــة وتحدي مالي

الشركــة ملزمــة لجميــع المســاهمين ســواءً كانــوا حاضريــن في الاجتــاع الــذي صــدرت فيــه 

هــذه القــرارات أو غائبــن عنــه وســواءً كانــوا موافقــن عليهــا أو معارضــن لهــا.

المادة )189(
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

عــى رئيــس مجلــس إدارة الشركــة تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العموميــة وإبــاغ صــورة منهــا 

إلى كل مــن الهيئــة والســوق المــالي المدرجــة فيــه أســهم الشركــة والســلطة المختصــة وفقــاً 

للضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة بهــذا الشــأن.

المادة )190(
الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية

ــة للمســاهمين في مركــز الشركــة،  ــة العمومي ــم حفــظ محــاضر اجتماعــات الجمعي 1 - يت

ويجــوز لأي مســاهم الاطــاع عــى تلــك المحــاضر مجانــا خــال ســاعات العمــل المقــررة.

2 - في حالــة رفــض الشركــة أو عــدم التزامهــا بأحــكام هــذه المــادة، يجــوز للهيئــة أن تصُــدر 

ــة،  ــات العمومي ــداولات الجمعي ــا ورد بالمحــاضر في شــأن م ــق لم ــزم بإجــراء تدقي ــراً يلُ أم

ولهــا أن تصُــدر أمــراً للشركــة بتســليم النســخ المطلوبــة إلى الشــخص أو الأشــخاص الذيــن 

طلبوهــا.

المادة )191(
إيقاف قرار الجمعية العمومية

ــة  ــك نســبة لا تقــل عــن )5 %( مــن أســهم الشرك ــب مــن يمل ــاءً عــى طل ــة بن 1 - للهيئ

إصــدار قــرار بوقــف قــرارات الجمعيــة العموميــة للشركــة الصــادرة إضراراً بهــم أو الصادرة 

ــس الإدارة أو  ــاء مجل ــاص لأعض ــع خ ــب نف ــاهمين أو لجل ــن المس ــة م ــة معين ــح فئ لصال

غيرهــم متــى ثبــت لهــا جديــة أســباب الطلــب.

2 - لا يقبــل طلــب إيقــاف تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العموميــة بعــد مــي )3( ثلاثــة أيــام 

عمــل مــن تاريــخ صــدور تلــك القــرارات.

ــة  ــام المحكم ــرارات أم ــذه الق ــال ه ــب إبط ــوى بطل ــة الدع ــأن إقام ــى ذوي الش 3 - ع
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المادة )195(
طرق زيادة رأس مال الشركة

تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

1 - إصدار أسهم جديدة.

2 - إدماج الاحتياطي في رأس المال.

3 - تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.

المادة )196(
علاوة الإصدار

ــمية  ــة الاس ــة للقيم ــمية معادل ــة اس ــة بقيم ــال الشرك ــادة رأس م ــهم زي ــدر أس 1 - تص

للأســهم الأصليــة ومــع ذلــك يجــوز للشركــة بقــرار خــاص وبعــد الحصــول عــى موافقــة 

الهيئــة أن تقــرر إضافــة عــاوة إصــدار إلى القيمــة الاســمية للســهم وأن تحــدد مقدارهــا، 

ــك نصــف رأس المــال. ــو جــاوز بذل ــوني ول وتضــاف عــاوة الإصــدار إلى الاحتياطــي القان

2 - يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد فيه كيفية احتساب علاوة الإصدار.

المادة )197(
حق الأولوية

1 - دون الإخــال بأحــكام المــواد أرقــام )223، 224، 225، 226، 283( مــن هــذا القانــون، 

يكــون للمســاهمين حــق الأولويــة في الاكتتــاب بالأســهم الجديــدة ويبطــل كل شرط عــى 

خــاف ذلــك في نظــام الشركــة أو القــرار الصــادر بزيــادة رأس المــال.

2 - يجــوز للمســاهم بيــع حــق الأولويــة لمســاهم آخــر أو للغــر بمقابــل مــادي، ويصــدر 

مجلــس إدارة الهيئــة القــرار المنظــم لــروط وإجــراءات بيــع حــق الأولويــة.

المادة )198(
الاكتتاب في الأسهم الجديدة

1 - يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.

2 - عــى مجلــس الإدارة أن يعلــن ملخــص لنــرة إصــدار أســهم حقــوق الأولويــة المعتمدة 

 الفصل الرابع 
رأس مال الشركة المساهمة العامة

المادة )193(
رأس مال الشركة المصدر والمصرح به

ــون درهــم  ــون ملي ــة المســاهمة العامــة ثلاث ــدر للشرك ــال المصُ ــرأس الم 1 - الحــد الأدنى ل

ويجــوز رفــع هــذا الحــد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقــراح مــن رئيــس مجلــس 

إدارة الهيئــة.

2 - يجــوز أن يحــدد النظــام الأســاسي للشركــة رأس مــال مــرح بــه بمــا لا يجــاوز ضعــف 

رأس المــال المصــدر، وذلــك وفقــاً للضوابــط والــروط التــي تضعهــا الهيئــة بهــذا الشــأن.

المادة )194(
زيادة رأس مال الشركة

1 - يجوز زيادة رأس مال الشركة بعد استيفاء كامل رأس مالها المصُدر.

2 - تكــون زيــادة رأس مــال الشركــة المــرح بــه بعــد موافقــة الهيئــة بموجــب قــرار خــاص 

يصدر مــن الجمعيــة العمومية. 

3 - يجــوز لمجلــس إدارة الشركــة زيــادة رأس مالهــا المصــدر في حــدود رأس المــال المــرح 

بــه الموافــق عليــه مســبقاً مــن قبــل الجمعيــة العموميــة، وفقــاً للضوابــط التــي تضعهــا 

الهيئــة بهــذا الشــأن.

4 - يبــن قــرار زيــادة رأس مــال الشركــة المصــدر مقــدار الزيــادة وســعر إصــدار الأســهم 

الجديــدة.

5 - إذا كانــت الزيــادة في رأس مــال الشركــة المصــدر تتضمــن حصصــاً عينيــة فتتبــع بشــأنها 

الأحــكام المتعلقــة بتقييــم الحصــص العينيــة الــواردة بهــذا القانــون.

ــادة رأس مــال الشركــة المصــدر في حــال عــدم  6 - يجــوز أن يتضمــن القــرار الخــاص بزي

ــرار  ــذ ق ــد تنفي ــد موع ــا في تحدي ــس إدارته ــض مجل ــه تفوي ــرح ب ــال م ــود رأس م وج

الزيــادة عــى ألا يجــاوز هــذا الموعــد ســنة واحــدة مــن تاريــخ صــدوره وإلا اعتــر القــرار 

ــن. كأن لم يك
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1 - إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.

2 - إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.

المادة )203(
طرق تخفيض رأس مال الشركة

يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

1 - تخفيــض القيمــة الاســمية للأســهم وذلــك إمــا بــرد جــزء مــن قيمتهــا للمســاهمين أو 

بإبرائهــم مــا في ذمتهــم مــن قيمــة الأســهم أو مــن جــزء منــه. 

2 - تخفيــض قيمــة الأســهم بإلغــاء جــزء مــن هــذه القيمــة يعــادل الخســارة التــي لحقــت 

بالشركة. 

3 - إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.

4 - شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.

المادة )204(
إجراءات تخفيض رأس مال الشركة

1 - يجب على مجلس الإدارة عند تخفيض رأس مال الشركة الالتزام بما يأتي:

ــل  ــة، قب ــة العربي ــن تصــدر إحداهــا باللغ ــن يوميت ــن محليت ــر إعــان في صحيفت أ- ن

)30( ثلاثــن يومــاً مــن التاريــخ المقــرر فيــه تخفيــض رأس المــال عــى أن يتضمــن الإعــان 

ــض،  ــاذ التخفي ــخ نف ــهم وتاري ــة كل س ــده وقيم ــض وبع ــل التخفي ــال قب ــدار رأس الم مق

وعــى الدائنــن أن يقدمــوا للشركــة المســتندات المثبتــة لديونهــم خــال )30( ثلاثــن يومــاً 

مــن تاريــخ نــر الإعــان.

ب- قيــام أغلبيــة أعضــاء مجلــس إدارة الشركــة عــى الأقــل بتوقيــع تعهــد في اليــوم المحــدد 

ــخ، أو أن  ــك التاري ــا في ذل ــادرة عــى ســداد ديونه ــأن الشركــة ق ــد ب ــاذ التخفيــض يفي لنف

كافــة دائنــي الشركــة قــد وافقــوا عــى التخفيــض.

ــن  ــع م ــد الموق ــع التعه ــد توقي ــض بع ــى التخفي ــة ع ــي الشرك ــد دائن ــرض أح ج- إذا اع

ــا، وثبــت عجــز  ــة أعضــاء مجلــس إدارة الشركــة بقــدرة الشركــة عــى ســداد ديونه أغلبي

الشركــة عــن الوفــاء بالديــن، فــإن الأعضــاء الموقعــن عــى التعهــد ملزمــون بالتضامــن فيــا 

ــاغ  ــة، لإب ــة العربي ــا باللغ ــدر إحداه ــن تص ــن يوميت ــن محليت ــة في صحيفت ــن الهيئ م

المســاهمين بحقهــم في أولويــة الاكتتــاب في الأســهم الجديــدة.

المادة )199(
توزيع الأسهم الجديدة

1 - تــوزع الأســهم الجديــدة عــى المســاهمين طالبــي الاكتتــاب بنســبة مــا يملكونــه مــن 

أســهم عــى ألا يجــاوز ذلــك مــا طلبــه كل منهــم.

ــى المســاهمين  ــة ع ــوزع الأســهم المتبقي ــادة )197( ت ــن الم ــد )2( م ــاة البن ــع مراع 2 - م

الذيــن قدّمــوا طلبــات اكتتــاب بأســهم تزيــد عــى عــدد الأســهم التــي يملكونهــا، وتعــرض 

أيــة أســهم متبقيــة بعــد ذلــك للاكتتــاب العــام، وفــق الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة.

المادة )200(
إدماج الاحتياطي في رأس المال

يجــوز بموجــب قــرار خــاص إدمــاج الاحتياطــي في رأس مــال الشركــة بإصــدار أســهم منحــة 

تــوزع عــى المســاهمين بنســبة مــا يملكــه كل منهــم مــن أســهم، أو بزيــادة القيمة الاســمية 

للســهم بنســبة الزيــادة الطارئــة عــى رأس المــال ولا يترتــب عــى ذلــك إلــزام المســاهمين 

بــأي عــبء مــالي.

المادة )201(
تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم

يكــون تحويــل الســندات أو الصكــوك إلى أســهم وفقــاً لمــا تحــدده نــرة الإصــدار وشروطــه التــي 

توافــق الهيئــة عليهــا، ويتعــن موافقــة المــرف المركــزي في حــال الــركات المرخصــة مــن قبلــه.

المادة )202(
تخفيض رأس مال الشركة

لا يجــوز تخفيــض رأس مــال الشركــة قبــل موافقــة الهيئــة وصــدور قــرار خــاص بعــد ســاع 

تقريــر مدقــق الحســابات ويتــم ذلــك في إحــدى الحالتــن الآتيتين:
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المادة )207(
القيمة الاسمية للسهم

1 - لا يجــوز أن تكــون القيمــة الاســمية للســهم في الشركــة أقــل مــن درهــم واحــد ولا أن 

تزيــد عــى مئــة درهــم.

2 - يجــوز إصــدار الأســهم بدفــع ربــع قيمتهــا الاســمية عــى الأقــل عــى أن يتــم ســداد 

ــدى  ــة ل ــد الشرك ــخ قي ــن تاري ــاث ســنوات م ــرة لا تجــاوز )3( ث ــا خــال ف ــي قيمته باق

الســلطة المختصــة.

ــة القيمــة الاســمية  3 - يجــوز للشركــة بموجــب قــرار خــاص وبعــد موافقــة الهيئــة تجزئ

لأســهمها إلى قيمــة أقــل، عــى ألا تقــل القيمــة الجديــدة عــن درهــم واحــد للســهم.

المادة )208(
طبيعة الأسهم وقسائم الأرباح

تصــدر الأســهم اســمية ولا يجــوز إصــدار أســهم لحاملهــا وتكــون الأســهم قابلــة للتــداول، 

أمــا قســائم الأربــاح التــي يعــن نظــام الشركــة شــكلها وأحكامهــا فيجــوز أن تكــون اســمية 

ــة تداولهــا  ــة للتــداول، وكل شرط يقيــد حري أو لحاملهــا، وتكــون في جميــع الأحــوال قابل

يعتــر كأن لم يكــن.

المادة )209(
التصرف في الأسهم

يكــون تحديــد كيفيــة وشروط التــرف في الأســهم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة 

والقــرارات التــي تصدرهــا الهيئــة والنظــام الأســاسي للشركــة، بــرط ألا يــؤدي التــرف في 

الأســهم إلى انخفــاض نصيــب مواطنــي الدولــة في رأس مــال الشركــة عــا هــو مقــرر طبقــاً 

لهــذا القانــون.

المادة )210(
رهن الأسهم

يجــوز رهــن الأســهم، ويكــون ذلــك بتســليمها إلى الدائــن أو مــن ينــوب عنــه بعــد اتبــاع 

بينهــم بدفــع ديــن المعــرض الــذي يتــم احتســابه عــى أســاس أصــول وحقــوق والتزامــات 

الشركــة فيــا لــو تمــت تصفيتهــا في اليــوم الســابق لتاريــخ التوقيــع عــى التعهــد.

د- أية متطلبات أخرى يصدر بها قرار من الهيئة.

2 - إذا كان تخفيــض رأس المــال بــرد جــزء مــن القيمــة الاســمية للأســهم إلى المســاهمين 

أو بإبرائهــم مــن القــدر غــر المدفــوع مــن قيمــة الأســهم أو مــن جــزء منــه فــا يحتــج 

ــد )1/ أ(  ــور في البن ــاد المذك ــم في الميع ــوا طلباته ــن قدم ــن الذي ــل الدائن ــض قب بالتخفي

مــن هــذه المــادة إلا إذا اســتوفى هــؤلاء الدائنــون مــا حــل مــن ديونهــم أو حصلــوا عــى 

ــة للوفــاء بمــا لم يحــل منهــا. ــات الكفيل الضمان

المادة )205(
قرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

يتعــن عــى مجلــس إدارة الشركــة خــال )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ نفــاذ قــرار 

زيــادة رأســالها أو تخفيضــه قيــد هــذا القــرار لــدى الهيئــة والســلطة المختصــة والمســجل.

 الفصل الخامس 

الأسهم والسندات والصكوك

المادة )206(
الحقوق المرتبطة بالأسهم

1 - فيــا لم يــرد بــه نــص في هــذا القانــون، يتســاوى المســاهمون في الشركــة في الحقــوق 

المرتبطــة بالأســهم، ولا يجــوز للشركــة إصــدار فئــات مختلفــة مــن الأســهم.

2 - اســتثناء مــن أحــكام البنــد )1( مــن هــذه المــادة لمجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقــراح مــن 

رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة أن يصــدر قــراراً يحــدد فيــه فئــات أخــرى مــن الأســهم وشروط 

إصدارهــا والحقــوق والالتزامــات التــي تترتــب عليهــا والقواعــد والإجــراءات التــي تنظمها. 

3 - لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس مال الشركة.
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الأســهم وفقــاً لهــذا الحكــم، ويكــون لمــن انتقلــت إليــه ملكيــة الســهم اســتعمال الحقــوق 

المترتبــة عــى ذلــك مــن تاريــخ هــذا القيــد.

المادة )214(
عدم قابلية السهم للتجزئة

الســهم غــر قابــل للتجزئــة ومــع ذلــك إذا آلــت ملكيــة الســهم إلى عــدة ورثــة أو تملكــه 

ــة،  ــاه الشرك ــم تج ــوب عنه ــن ين ــم م ــن بينه ــاروا م ــب أن يخت ــددون وج ــخاص متع أش

ــة  ــن ملكي ــئة ع ــات الناش ــن الالتزام ــن ع ــؤولين بالتضام ــخاص مس ــؤلاء الأش ــون ه ويك

الســهم، وفي حــال عــدم اتفاقهــم عــى اختيــار مــن ينــوب عنهــم يجــوز لأي منهــم اللجــوء 

ــه. للمحكمــة المختصــة لتعيين

المادة )215(
قيود تداول أسهم المؤسسين

1 - لا يجــوز تــداول أســهم المؤسســن النقديــة أو العينيــة قبــل نــر الميزانيــة وحســاب 

الأربــاح والخســائر عــن ســنتين ماليتــن عــى الأقــل تبــدأ مــن تاريــخ إدراجهــا في الســوق 

المــالي بالدولــة أو مــن تاريــخ قيــد الشركــة بالســجل التجــاري لــدى الســلطة المختصــة في 

حــال الــركات المســتثناة مــن الإدراج ويــؤشر عــى هــذه الأســهم بمــا يــدل عــى كونهــا 

أســهم مؤسســن وتــري أحــكام هــذه المــادة عــى مــا يكتتــب بــه المؤسســون في حالــة 

زيــادة رأس المــال قبــل انتهــاء فــرة الحظــر.

ــن أحــد  ــع م ــا بالبي ــل ملكيته ــرة الحظــر رهــن هــذه الأســهم أو نق 2 - يجــوز خــال ف

ــه إلى الغــر أو  ــة وفات ــة أحــد المؤسســن في حال المؤسســن إلى مؤســس آخــر، أو مــن ورث

ــائي. مــن تفليســة المؤســس إلى الغــر أو بموجــب حكــم قضــائي نه

3 - يجــوز لمجلــس إدارة الهيئــة أن يصــدر قــراراً بزيــادة فــرة الحظــر المذكــورة في البنــد 

)1( مــن هــذه المــادة بحيــث لا تزيــد عــى ثــاث ســنوات.

ــتعمال  ــاح واس ــض الأرب ــن قب ــن المرته ــون للدائ ــأن ويك ــذا الش ــررة في ه ــراءات المق الإج

الحقــوق المتصلــة بالســهم مــا لم يتفــق في عقــد الرهــن عــى غــر ذلــك.

المادة )211(
نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق

يكــون انتقــال ملكيــة أســهم الشركــة المدرجــة في أحــد الأســواق الماليــة المرخصــة في الدولــة 

وفقــاً للضوابــط المعمــول بهــا لــدى الهيئــة والســوق المــالي المدرجــة فيــه تلــك الأســهم.

المادة )212(
نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق

ــة في  ــرف كتاب ــات الت ــواق بإثب ــة بالأس ــر المدرج ــة غ ــهم للشرك ــة الأس ــل ملكي 1 - تنتق

ــد عــى الســهم، ولا يجــوز الاحتجــاج بالتــرف  ــؤشر بهــذا القي ــدى الشركــة، وي ســجل ل

عــى الشركــة أو عــى الغــر إلا مــن تاريــخ قيــده في الســجل. 

2 - يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:

أ- إذا كان هــذا التــرف مخالفــاً لأحــكام هــذا القانــون أو القــرارات المنفــذة لــه أو لنظــام 

الأساسي.  الشركة 

ب- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة. 

ج- إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أسهم جديدة بدلا عنها.

ــا لم  ــهم م ــل الأس ــجيل تحوي ــف تس ــا أن توق ــى الأســهم فله ــن ع ــة دي د- إذا كان للشرك

ــا. ــوف دينه ي

هـ- إذا كان أحد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصها أو أشهر إفلاسه أو إعساره.

المادة )213(
نقل ملكية الأسهم بالإرث أو بالوصية أو بحكم قضائي

1 - إذا انتقلــت ملكيــة الســهم بطريــق الإرث أو الوصيــة وجــب عــى الــوارث أو المــوصى 

لــه أن يطلــب قيــد نقــل الملكيــة في ســجل الأســهم.

ــجل  ــد في س ــرى القي ــاذ ج ــب النف ــائي واج ــم قض ــى حك ــة بمقت ــل الملكي 2 - إذا كان نق
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ــوت في  ــهم ص ــك الأس ــون لتل ــا لا يك ــهم، وعنده ــتهلاك الأس ــال أو لاس ــض رأس الم لتخفي

ــاح. ــب في الأرب ــة ولا نصي ــة العمومي ــداولات الجمعي م

ــى  ــى ع ــي م ــة الت ــوز للشرك ــادة يج ــذه الم ــن ه ــد )1( م ــم البن ــن حك ــتثناء م 2 - اس

تأسيســها كشركــة مســاهمة عامــة ســنتين ماليتــن عــى الأقــل شراء نســبة مــن أســهمها 

لا تجــاوز )10 %( مــن الأســهم الممثلــة لــرأس مالهــا بقصــد إعــادة بيعهــا وفقــاً للــروط 

والإجــراءات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة، ولا يكــون للأســهم المشــراة 

ــاح إلى أن  ــن الأرب ــب م ــة ولا نصي ــة العمومي ــداولات الجمعي ــوت في م ــا ص ــد بيعه بقص

يعــاد بيعهــا.

المادة )220(
إغفال قيد بيانات في سجل الأسهم 

إذا تــم إغفــال قيــد اســم أي شــخص أو عــدد الأســهم المملوكــة لــه في ســجل مســاهمي 

ــاهم  ــة المس ــاء صف ــة انتف ــد واقع ــرر في قي ــر م ــر غ ــاق أو تأخ ــدث إخف ــة، أو ح الشرك

عــن أي شــخص، يكــون للشــخص المتــرر أو لأي مــن مســاهمي الشركــة أن يطلــب مــن 

الشركــة تعديــل بيانــات الســجل وللشركــة أن ترفــض طلــب التعديــل ويجــوز للمتــرر في 

هــذه الحالــة اللجــوء للقضــاء.

المادة )221(
حقوق المساهم

1 - يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي: 

ــه  ــى نصيب ــول ع ــق في الحص ــص الح ــى الأخ ــهم وع ــة بالس ــوق المتعلق ــع الحق أ- جمي

ــة  ــة العمومي ــات الجمعي ــور جلس ــا وحض ــد تصفيته ــة عن ــودات الشرك ــاح وموج في الأرب

والتصويــت عــى قراراتهــا وذلــك كلــه طبقــاً للقيــود والــروط المنصــوص عليهــا في هــذا 

ــاسي. ــة الأس ــام الشرك ــون وفي نظ القان

ــق  ــتندات أو وثائ ــة مس ــى أي ــا وع ــة ووثائقه ــر الشرك ــى دفات ــاع ع ــق في الاط ب- الح

ــن  ــإذن م ــة ب ــراف ذات العلاق ــد الأط ــع أح ــا م ــة بإبرامه ــت الشرك ــة قام ــق بصفق تتعل

مجلــس الإدارة أو بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العموميــة أو طبقــاً لمــا ينــص عليــه النظــام 

المادة )216(
الحجز على أسهم المساهم

لا يجــوز الحجــز عــى أمــوال الشركــة بســبب ديــون مترتبــة عــى أحــد المســاهمين، ومــع 

ذلــك يجــوز لدائنــي المســاهم توقيــع الحجــز عــى أســهمه والأربــاح الناتجــة عنهــا، ويــؤشر 

بالحجــز عــى الســهم في ســجل الأســهم وبالســوق المــالي المدرجــة فيــه أســهم الشركــة.

المادة )217(
عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

1 - إذا تخلّــف المســاهم في الشركــة المســاهمة عــن الوفــاء بالقســط المســتحق عليــه مــن 

ــع  ــه عــى المســاهم بدف ــس الإدارة التنبي ــاد الاســتحقاق جــاز لمجل قيمــة الســهم في ميع

القســط المســتحق بكتــاب مســجل فــإذا لم يقــم بالوفــاء خــال ثلاثــن يومــاً جــاز للشركــة 

أن تبيــع الســهم بالمــزاد العلنــي أو وفقــاً للقــرارات التــي تضعهــا الهيئــة.

2 - تســتوفي الشركــة مــن الثمــن الناتــج عــن البيــع مــا يســتحق لهــا مــن أقســاط متأخــرةَ 

ومصاريــف تعويضــاً عــن التأخــر وتــرد الباقــي لصاحــب الســهم، وللشركــة حــق الرجــوع 

ــد  ــة، وتقيّ ــوق الشرك ــه بحق ــع ب ــن المبي ــف الثم ــه الخــاص إذا لم ي ــى المســاهم في مال ع

الأســهم في ســجل الأســهم باســم المشــري.

المادة )218(
إبراء ذمة المساهم 

ــع  ــة الســهم، ولا تق ــع قيم ــه بدف ــن التزام ــة المســاهم م ــراء ذم ــة إب 1 - لا يجــوز للشرك

ــة مــن حقــوق. ــل الشرك ــا يكــون للمســاهم قب ــزام وم ــن هــذا الالت المقاصــة ب

2 - لأي من دائني الشركة إقامة دعوى على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم.

المادة )219(
شراء الشركة لأسهمها 

ــراء  ــهم إلا إذا كان ال ــك الأس ــري تل ــهمها أو أن تش ــن أس ــة أن ترته ــوز للشرك 1 - لا يج
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المادة )224(
شروط مساهمة الشريك الاستراتيجي

1 - لمجلــس إدارة الشركــة خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور القــرار الخــاص بزيــادة 

ــع الأســهم  ــة أن يعــرض جمي ــك اســراتيجي كمســاهم في الشرك ــا لإدخــال شري رأس ماله

ــاً منهــا للاكتتــاب بهــا مــن قبــل الشريــك الاســراتيجي دون عرضهــا عــى  الجديــدة أو أي

ــة: ــك بالــروط الآتي المســاهمين، وذل

ــؤدي  ــة وي ــاط الشرك ــاً لنش ــاً أو مكم ــراتيجي مماث ــك الاس ــاط الشري ــون نش أ- أن يك

ــا. ــة له ــة حقيقي لمنفع

ب- أن يكــون الشريــك الاســراتيجي قــد أصــدر ميزانيتــن عــن ســنتين ماليتــن عــى الأقــل 

ويســتثنى مــن ذلــك الحكومــة الاتحاديــة والمحليــة بالدولــة.

2 - إذا لم يقــم مجلــس الإدارة بعــرض الأســهم الجديــدة عــى الشريــك الاســراتيجي خــال 

فــرة الثلاثــة شــهور المشــار إليهــا في البنــد )1( مــن هــذه المــادة أو إذا لم يقــم الشريــك 

الاســراتيجي بالاكتتــاب بهــذه الأســهم خــال فــرة لا تجــاوز )30( ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ 

عرضهــا عليــه اعتــر قــرار الجمعيــة العموميــة بزيــادة رأس مــال الشركــة لإدخــال الشريــك 

الاســراتيجي كأن لم يكــن.

المادة )225( 
تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة 

1 - اســتثناء مــن أحــكام المــواد )195 ،197، 198، 199( مــن هــذا القانــون، يجــوز للشركــة 

بموجــب قــرار خــاص أن تزيــد رأســالها عــن طريــق تحويــل ديونهــا النقديــة إلى أســهم 

في رأســالها.

2 - يعــرض مجلــس إدارة الشركــة عــى الجمعيــة العموميــة دراســة تبــن ضرورة تحويــل 

الديــون النقديــة إلى أســهم في رأســال الشركــة.

3 - تعتــر ديونــاً نقديــة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون الديون المســتحقة للحكومــة الاتحادية 

والحكومــات المحليــة والهيئات والمؤسســات العامــة في الدولة والبنــوك وشركات التمويل.

4 - يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قــراراً يحــدد شروط وإجــراءات تحويــل الديــون النقديــة 

إلى أســهم في رأســال الشركــة.

الأســاسي للشركــة في هــذا الشــأن. 

2 - للمحكمــة أن تلــزم الشركــة بتقديــم معلومــات محــددة للمســاهم بمــا لا يتعــارض مــع 

ــح الشركة. مصال

3 - يقــع باطــاً كل قــرار يصــدر مــن مجلــس الإدارة أو الجمعيــة العموميــة للشركــة يكــون 

ــون أو نظــام  ــن نصــوص هــذا القان ــوق المســاهم المســتمدة م ــن شــأنه المســاس بحق م

الشركــة الأســاسي أو يقــي بزيــادة التزاماتــه.

المادة )222( 
تقديم مساعدة مالية للمساهم

لا يجــوز للشركــة أو أيــة شركــة تابعــة لهــا تقديــم مســاعدة ماديــة لأي مســاهم لتمكينــه 

مــن تملــك أيــة أســهم أو ســندات أو صكــوك تصدرهــا الشركــة، وتشــمل المســاعدة الماديــة 

بوجــه خــاص مــا يــأتي:

1 - تقديم قروض.

2 - تقديم الهدايا أو الهبات.

3 - تقديم أصول الشركة كضمان.

4 - تقديم ضمان أو كفالة لالتزامات شخص آخر.

المادة )223(
مساهمة الشريك الاستراتيجي

1 - اســتثناء مــن أحــكام المــواد )195 ،197 ،198، 199( مــن هــذا القانــون، يجــوز للشركــة 

بموجــب قــرار خــاص أن تزيــد رأســالها بدخــول شريــك اســراتيجي ويصــدر مجلــس إدارة 

الهيئــة قــراراً يحــدد شروط وإجــراءات دخــول الشريــك الاســراتيجي كمســاهم بالشركــة.

ــي  ــع الت ــن المناف ــة دراســة تب ــة العمومي ــة عــى الجمعي ــس إدارة الشرك 2 - يعــرض مجل

ــا. ــك الاســراتيجي كمســاهم فيه ــة مــن إدخــال الشري ســتجنيها الشرك

3 - عــى الهيئــة والســلطة المختصــة أن ترفــض مســاهمة الشريــك الاســراتيجي في الشركــة 

إذا كان مــن شــأن هــذه المســاهمة مخالفــة قوانــن الدولــة أو الأنظمــة المعمــول بهــا أو 

الإضرار بالمصلحــة العامــة.
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المادة )228(
فقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك

ــدة  ــا المقي ــوك فلمالكه ــندات أو الصك ــهم أو الس ــهادة الأس ــت ش ــدت أو هلك 1 - إذا فق

باســمه أن يطلــب شــهادة جديــدة بــدلاً مــن المفقــودة أو الهالكــة، وعــى المالــك أن ينــر 

أرقــام الشــهادات المفقــودة أو الهالكــة وعددهــا في صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر 

إحداهــا باللغــة العربيــة.

2 - إذا لم تقــدم معارضــة إلى الشركــة خــال ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ النــر، كان عليهــا 

أن تعطــي المالــك شــهادة جديــدة يذكــر فيهــا أنهــا بــدل الشــهادة المفقــودة أو الهالكــة، 

ــات  ــع الالتزام ــا جمي ــب عليه ــوق، ويترت ــع الحق ــا جمي ــهادة لحامله ــذه الش ــول ه وتخ

ــة. ــودة أو الهالك المرتبطــة بالشــهادة المفق

المادة )229(
إصدار السندات أو الصكوك

1 - يجــوز للشركــة أن تصــدر ســندات أو صكــوك قابلــة للتــداول ســواء كانــت قابلــة أو غــر 

قابلــة للتحــول إلى أســهم في الشركــة بقيــم متســاوية لــكل إصدار.

2 - يبقى السند أو الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.

ــرة  ــك في ن ــص عــى ذل ــل الســندات أو الصكــوك إلى أســهم إلا إذا نُ 3 - لا يجــوز تحوي

الإصــدار، فــإذا تقــرر التحويــل كان لمالــك الســند أو الصــك وحــده الحــق في قبــول التحويل 

أو قبــض القيمــة الاســمية للســند أو الصــك. 

4 - الســندات أو الصكــوك التــي تصــدر بمناســبة قــرض واحــد تعطــي لأصحابهــا حقوقــاً 

متســاوية ويقــع باطــاً كل شرط يخالــف ذلــك.

5 - يكــون إصــدار الســندات أو الصكــوك وأيــة أدوات ديــن أخــرى وفقــاً للــروط 

والإجــراءات التــي يصــدر بهــا نظــام مــن المــرف المركــزي والهيئــة.

المادة )226(
تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها

1 - اســتثناء مــن أحــكام المــواد )195 ،197، 198، 199( مــن هــذا القانــون، يجــوز للشركــة 

بموجــب قــرار خــاص أن تزيــد رأســالها لتطبيــق برنامــج تحفيــز موظفــي الشركــة بتملــك 

أســهم فيهــا.

ــي  ــز موظف ــج تحفي ــة برنام ــة العمومي ــى الجمعي ــة ع ــس إدارة الشرك ــرض مجل 2 - يع

ــا. ــهم فيه ــك أس ــة بتمل الشرك

3 - لا يجــوز لأعضــاء مجلــس الإدارة المشــاركة في برنامــج تحفيــز موظفــي الشركــة بتملــك 

أســهم فيها. 

ــز  ــج تحفي ــق برنام ــة تطبي ــن شروط وآلي ــراراً يتضم ــة ق ــس إدارة الهيئ ــدر مجل 4 - يص

ــا. ــهم فيه ــك أس ــركات بتمل ــي ال موظف

المادة )227(
شهادات الأسهم

ــة  ــواق المالي ــد الأس ــهمها في أح ــت أس ــد أدرج ــها ق ــد تأسيس ــة بع ــن الشرك ــا لم تك 1 - م

ــجل  ــة بالس ــد الشرك ــن قي ــهر م ــة أش ــال ثلاث ــس الإدارة خ ــى مجل ــب ع ــة وج بالدول

التجــاري لــدى الســلطة المختصــة إصــدار شــهادات الأســهم بــدلاً مــن إخطــارات تخصيــص 

الأســهم.

2 - يوقــع شــهادات الأســهم عضــوان عــى الأقــل مــن أعضــاء مجلــس الإدارة ويذكــر فيهــا 

اســم المســاهم وعــدد الأســهم التــي اكتتــب بهــا وكيفيــة الوفــاء بقيمتهــا والمبلــغ المدفــوع 

مــن هــذه القيمــة وتاريــخ الدفــع والرقــم المسلســل للشــهادة وأرقــام الأســهم التــي يملكهــا 

ــرار  ــخ الق ــا، وتاري ــي ومدته ــا الرئي ــه ومركزه ــرح ب ــدر والم ــة المص ــال الشرك ورأس م

الصــادر بالترخيــص بتأســيس الشركــة، وتقــوم هــذه الشــهادات مقــام الأســهم.

3 - إذا كانــت قيمــة الســهم مقســطة أرجــئ التــزام الشركــة بتســليم شــهادة الأســهم حتــى 

الوفــاء بكامــل قيمــة الأســهم، ولا يجــوز تســليم الأســهم التــي تمثــل الحصــص العينيــة إلا 

بعــد نقــل ملكيــة تلــك الحصــص العينيــة إلى الشركــة.
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المادة )233(
تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

لا يجــوز للشركــة تقديــم أو تأخــر تاريــخ الوفــاء بالســندات أو الصكــوك مــا لم ينــص عــى 

ذلــك قــرار إصــدار الســندات أو الصكــوك ونــرة الاكتتــاب، ومــع ذلــك فإنــه في حالــة حــل 

الشركــة لغــر ســبب الاندمــاج، يكــون لحامــي الســندات أو الصكــوك أن يطلبــوا أداء قيمــة 

ــم  ــة أن تعــرض عليه ــا يجــوز للشرك ــخ اســتحقاقها، ك ــل تاري ــم قب ســنداتهم أو صكوكه

ذلــك، فــإذا تــم الوفــاء في أي مــن هاتــن الحالتــن ســقطت الفوائــد عــن المــدة المتبقيــة 

مــن أجــل القــرض.

المادة )234(
حقوق حملة السندات أو الصكوك

ــرح  ــي لا تط ــة والت ــن الشرك ــادرة ع ــوك الص ــندات أو الصك ــة الس ــوق حمل ــدد حق تح

للاكتتــاب العــام في الاتفاقيــة المنشــئة لتلــك الســندات أو الصكــوك، وتتضمــن هــذه 

ــات  ــد الاجتماع ــة الســندات أو الصكــوك لعق ــة لحمل ــك الإجــراءات اللازم ــة كذل الاتفاقي

وتعيــن أيــة لجــان وحقــوق التصويــت وجميــع المســائل الأخــرى المتعلقــة بذلــك وشروط 

تحولهــا إلى أســهم في الشركــة إذا كانــت قابلــة للتحويــل وللهيئــة أن تصــدر قــراراً ينظــم 

ــوك. ــندات أو الصك ــة الس ــوق حمل حق

 الفصل السادس 

مالية الشركة المساهمة العامة

المادة )235(
إعداد حسابات السنة المالية

1 - عــى مجلــس إدارة كل شركــة مســاهمة العمــل عــى إعــداد حســابات خاصــة بــكل 

ــة  ــنة المالي ــن الس ــوم م ــر ي ــا في آخ ــة ك ــوف الميزاني ــن كش ــة تتضم ــة للشرك ــنة مالي س

وكشــف حســاب الأربــاح والخســائر. 

المادة )230(
شروط إصدار السندات أو الصكوك

ــون يشــرط لإصــدار  ــن هــذا القان ــادة )229( م ــن الم ــد )5( م ــا ورد بالبن ــاة م ــع مراع م

ــأتي: ــا ي ــوك م الســندات أو الصك

1 - صــدور قــرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة، ويجــوز لهــا تفويــض مجلــس الإدارة في 

تحديــد موعــد إصــدار الســندات أو الصكــوك عــى ألا يتجــاوز ســنة مــن تاريــخ الموافقــة 

عــى التفويــض.

2 - اســتيفاء رأس المــال كامــاً مــن المســاهمين ونــر الميزانيــة وحســاب الأربــاح والخســائر 

ــة أو أحــد البنــوك  عــن ســنة ماليــة عــى الأقــل مــا لم يكــن الإصــدار مكفــولاً مــن الدول

العاملــة فيهــا.

المادة )231(
زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

لا يجــوز للشركــة بعــد صــدور قــرار خــاص بإصــدار ســندات أو صكــوك قابلــة للتحــول إلى 

أســهم وحتــى تاريــخ تحولهــا أو تســديد قيمتهــا، أن تخفــض رأســالها أو تزيــد من النســبة 

ــة تخفيــض رأس مــال  ــاح عــى المســاهمين وفي حال المقــرر توزيعهــا كحــد أدنى مــن الأرب

الشركــة بســبب الخســائر عــن طريــق إلغــاء عــدد مــن الأســهم أو تنزيــل القيمــة الاســمية 

للســهم، يتعــن تخفيــض رأس المــال كــا لــو كان هــؤلاء مــن المســاهمين.

المادة )232(
أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها لأسهم

يكــون للأســهم التــي يحصــل عليهــا حملــة الســندات أو الصكــوك التــي تحولــت إلى أســهم 

ــة التــي  ــاح التــي يتقــرر توزيعهــا، عــن الســنة المالي في رأســال الشركــة، نصيــب في الأرب

جــرى خلالهــا التحويــل، وذلــك مــن تاريــخ التحويــل حتــى نهايــة الســنة الماليــة.
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المادة )239(
الاحتياطي القانوني 

1 - يجــب اقتطــاع )10 %( مــن الأربــاح الصافيــة للشركــة كل عــام وتخصيصهــا لتكويــن 

احتياطــي قانــوني، مــا لم يحــدد النظــام الأســاسي للشركــة نســبة أعــى.

2 - يجــوز للجمعيــة العموميــة وقــف هــذا الاقتطــاع متــى بلــغ الاحتياطــي القانــوني نســبة 

)50 %( مــن رأس مــال الشركــة المدفــوع مــا لم ينــص النظــام الأســاسي للشركــة عــى نســبة 

أعلى.

ــوز  ــك يج ــع ذل ــاهمين وم ــى المس ــاح ع ــوني كأرب ــي القان ــع الاحتياط ــوز توزي 3 - لا يج

اســتخدام الجــزء الزائــد منــه عــى )50 %( مــن رأس مــال الشركــة لتوزيعــه كأربــاح عــى 

ــع  ــة للتوزي ــة كافي ــاً صافي ــا أرباح ــة فيه ــق الشرك ــي لا تحق ــنوات الت ــاهمين في الس المس

ــة. ــة المحــددة في النظــام الأســاسي للشرك ــق النســبة المئوي ــم وف عليه

المادة )240(
الاحتياطي الاختياري

ــة  ــبة معين ــص نس ــى تخصي ــاهمة ع ــة مس ــة شرك ــاسي لأي ــام الأس ــص النظ ــوز أن ين يج

مــن الأربــاح الصافيــة لإنشــاء احتياطــي اختيــاري يخصــص للأغــراض المنصــوص عليهــا في 

النظــام الأســاسي، ولا يجــوز اســتخدامه لأيــة أغــراض أخــرى إلا بموجــب قــرار صــادر عــن 

ــة. ــة للشرك ــة العمومي الجمعي

المادة )241(
توزيع الأرباح

ــي يجــب توزيعهــا عــى المســاهمين  ــة للشركــة النســبة الت ــة العمومي 1 - تحــدد الجمعي

ــاري. ــوني والاحتياطــي الاختي ــة بعــد خصــم الاحتياطــي القان ــاح الصافي مــن الأرب

2 - يســتحق المســاهم حصتــه مــن الأربــاح وفقــاً للضوابــط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن 

الهيئــة.

3 - مــع مراعــاة البنــد )1( مــن هــذه المــادة، يجــوز أن يحــدد النظــام الأســاسي للشركــة 

توزيــع أربــاح ســنوية أو نصــف أو ربــع ســنوية.

ــة، وأن  ــبية الدولي ــس المحاس ــر والأس ــق المعاي ــة وف ــابات الشرك ــداد حس ــب إع 2 - يج

تعكــس هــذه الحســابات صــورة صحيحــة وعادلــة عــن أربــاح أو خســائر الشركــة للســنة 

ــات  ــة متطلب ــد بأي ــة وأن تتقي ــة الســنة المالي ــة في نهاي ــة شــؤون الشرك ــة وعــن حال المالي

ــة في هــذا الشــأن. ــرارات الصــادرة عــن الهيئ ــون والق أخــرى في هــذا القان

ــس  ــن رئي ــس الإدارة أو م ــن أعضــاء مجل ــا م ــع عليه ــة بالتوقي ــم المالي ــد القوائ 3 - تعُتم

ــاباتها. ــق حس ــس الإدارة ومدق مجل

المادة )236(
تدقيق حسابات السنة المالية

ــد  ــذي يعُ ــابات ال ــق الحس ــل مدق ــن قب ــة م ــة للشرك ــنة المالي ــابات الس ــق حس 1 - تدُق

ــفوعة  ــة مش ــة العمومي ــدم إلى الجمعي ــس الإدارة وتقُ ــن مجل ــد م ــا، وتعُتم ــراً عنه تقري

ــة. ــة للشرك ــنة مالي ــة كل س ــن نهاي ــهر م ــة أش ــال )4( أربع ــك خ ــق وذل ــر المدق بتقري

ــابات  ــن الحس ــخة م ــة نس ــلطة المختص ــة والس ــدى الهيئ ــودع ل ــة أن ت ــى الشرك 2 - ع

ــم  ــم تقدي ــي ت ــة الت ــة العمومي ــاد الجمعي ــام مــن انعق ــر المدقــق خــال ســبعة أي وتقري

ــا. ــق إليه ــر المدق ــابات وتقري الحس

المادة )237(
المعايير والأسس المحاسبية 

ــة  ــد إعــداد حســاباتها المرحلي ــة عن ــر والأســس المحاســبية الدولي ــركات المعاي ــق ال تطُب

ــع. ــة للتوزي ــاح القابل ــد الأرب والســنوية وتحدي

المادة )238( 
نشر الميزانية السنوية للشركة  

ــن  ــن محليت ــائر في صحيفت ــاح والخس ــاب الأرب ــة وحس ــنوية للشرك ــة الس ــر الميزاني تن

ــاً مــن  ــك خــال )15( خمســة عــر يوم ــة وذل ــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربي يوميت

ــة العموميــة عليهــا، وتــودع نســخة منهــا لــدى كل مــن الهيئــة  تاريــخ مصادقــة الجمعي

ــة. ــلطة المختص والس
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المادة )244( 
شروط مدقق حسابات الشركة

يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قــراراً بضوابــط اعتــاد مدققــي حســابات الشركات المســاهمة 

العامــة ويشــرط في مدقــق حســابات الشركــة المســاهمة العامــة عــى وجــه الخصــوص مــا 

يأتي:

1 - أن يكــون مرخصــاً لــه بمزاولــة المهنــة بالدولــة، وأن يكــون لديــه خــرة بتدقيــق 

الــركات المســاهمة لا تقــل عــن خمــس ســنوات.

2 - أن يكون اسمه معتمداً لدى الهيئة. 

3 - ألا يجمــع بــن مهنــة مدقــق الحســابات وصفــة الشريــك في الشركــة وألا يشــغل منصب 

عضــو مجلــس إدارة أو أي منصــب فنــي أو إداري أو تنفيــذي فيها.

4 - ألا يكــون شريــكاً أو وكيــاً لأي مــن مؤســي الشركــة أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا 

أو قريبــاً لأي منهــم حتــى الدرجــة الثانية. 

ــركات المرخصــة مــن  ــة ال ــدى المــرف المركــزي في حال 5 - أن يكــون اســمه معتمــداً ل

ــل المــرف المركــزي. قب

6 - أن يقدم للهيئة تأميناً مهنياً متى اشترطت الهيئة ذلك.

المادة )245(
إصدار تقرير التدقيق

1 - مــع مراعــاة أحكام القانــون الاتحــادي بتنظيــم مهنــة مدققــي الحســابات وتعديلاته، 

ــا، وإذا كان  ــام بمراجعته ــي ق ــر عــن الحســابات الت عــى مدقــق الحســابات إصــدار تقري

ــم  ــام كل منه ــم وقي ــا بينه ــام في ــع المه ــم توزي ــق، وجــب عليه ــر مــن مدق ــة أك للشرك

ــون  ــم يقدم ــه، ث ــة إلي ــة الموكل ــات المهم ــه موضوع ــاول في ــل يتن ــر منفص ــم تقري بتقدي

تقريــراً مشــركاً يكونــون مســؤولين عنــه بالتضامــن، كــا يــدون المدقــق اســمه في التقريــر 

ويوقعــه.

ــاً لأحــكام هــذا  ــم وفق ــد ت ــداد الحســابات ق ــا إذا كان إع ــر م ــن التقري 2 - يجــب أن يبُ

ــة. ــالي للشرك ــة للوضــع الم ــت الحســابات تعطــي صــورة عادل ــا إذا كان ــون وم القان

المادة )242(
المسؤولية المجتمعية للشركات

ــاً،  ــا أرباح ــها وتحقيقه ــخ تأسيس ــن تاري ــن م ــنتين ماليت ــاء س ــد انقض ــة بع ــوز للشرك يج

ــد عــى )2 %( مــن  ــة، ويجــب ألا تزي ــرار خــاص أن تقــدم مســاهمات طوعي بموجــب ق

متوســط الأربــاح الصافيــة للشركــة خــال الســنتين الماليتــن الســابقتين للســنة التــي تقــدم 

فيهــا تلــك المســاهمة الطوعيــة، ويتعــن مراعــاة مــا يــأتي:

1. أن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع.

2. أن يذكــر بشــكل واضــح الجهــة المســتفيدة مــن هــذه المســاهمات الطوعيــة في تقريــر 

مدقــق الحســابات وميزانيــة الشركــة.

 الفصل السابع 

مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة

المادة )243(
تعيين مدقق حسابات الشركة

ــن  ــيحه م ــم ترش ــر يت ــابات أو أك ــق حس ــة مدق ــاهمة عام ــة مس ــكل شرك ــون ل 1 - يك

ــة. ــة للموافق ــة العمومي ــى الجمعي ــرض ع ــة ويع ــس إدارة الشرك مجل

2 - يكــون للجمعيــة العموميــة تعيــن مدقــق حســابات أو أكــر لمــدة ســنة قابلــة للتجديد 

ــة اجتــاع تلــك  ــة، بحيــث يتــولى مهامــه مــن نهاي عــى ألا تجــاوز ثــاث ســنوات متتالي

ــض  ــوز تفوي ــة، ولا يج ــنوية التالي ــة الس ــة العمومي ــاع الجمعي ــة اجت ــة إلى نهاي الجمعي

ــن  ــد التأســيس تعي ــة عن ــة في هــذا الشــأن، ويجــوز لمؤســي الشرك ــس إدارة الشرك مجل

ــولى مهامــه لحــن انعقــاد أول  ــة بحيــث يت ــه الهيئ مدقــق حســابات أو أكــر توافــق علي

جمعيــة عموميــة.

3 - تحــدد الجمعيــة العموميــة أتعــاب مدقــق الحســابات ولا يجــوز تفويــض مجلــس إدارة 

الشركــة في هــذا الشــأن، عــى أن توضــح هــذه الأتعــاب في حســابات الشركــة.
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المادة )248(
حظر تعامل مدقق الحسابات في الأوراق المالية

ــق  ــي يدق ــة الت ــة للشرك ــه شراء الأوراق المالي ــابات وموظفي ــق الحس ــى مدق ــر ع يحظ

حســاباتها أو بيعهــا بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر أو تقديــم أيــة استشــارات لأي شــخص 

ــال  ــك دون الإخ ــابات وذل ــق الحس ــزل مدق ــر يع ــذا الأم ــة ه ــة مخالف ــأنها، وفي حال بش

ــاء. ــد الاقتض ــة عن ــة والجزائي ــؤولية المدني بالمس

المادة )249(
الإخطار بالجرائم والمخالفات

ــذا  ــكام ه ــات لأح ــة مخالف ــن أي ــة ع ــار الهيئ ــابات إخط ــق الحس ــى مدق ــب ع 1 - يج

القانــون أو أيــة مخالفــات تشــكل جريمــة جزائيــة يتــم كشــفها أثنــاء أداء مهامــه بالشركــة 

ــخ اكتشــافه المخالفــة. ــام مــن تاري ــك في خــال )10( عــرة أي وذل

2 - في حــال إخــال مدقــق الحســابات بحكــم البنــد )1( مــن هــذه المــادة يجــوز للهيئــة 

إيقافــه عــن تدقيــق حســابات الــركات المســاهمة العامــة لمــدة لا تزيــد عــى ســنة أو 

ــة العامــة إذا اقتــى الأمــر ذلــك مــع  ــه إلى النياب ــة أو إحالت ــدى الهيئ شــطب اعتــاده ل

ــع الأحــوال بهــذا الشــأن. ــوزارة والســلطة المختصــة في جمي إخطــار ال

المادة )250(
مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة

عــى مدقــق الحســابات قــراءة تقريــره في الجمعيــة العموميــة للشركــة التــي تعــرض فيهــا 

ميزانيــة الشركــة عــى أن يحــدد في تقريــره بيــان مــا إذا كان قــد اطلــع عــى المعلومــات 

ــق  ــم وف ــد ت ــداد الحســابات ق ــه وأن إع ــول لمهام ــذ المقب ــة للتنفي ــي يعتبرهــا ضروري الت

أحــكام هــذا القانــون، وأن هــذه الحســابات توضــح عــى وجــه الخصــوص المســائل الآتيــة:

1 - وضع الشركة عند نهاية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها العمومية.

2 - حساب الأرباح والخسائر. 

3 - أن الشركة تحتفظ بحسابات نظامية.

4 - بيان ما إذا كانت الشركة قد قامت بشراء أية حصص أو أسهم خلال السنة المالية. 

المادة )246(
واجبات مدقق حسابات الشركة

1 - يتــولى مدقــق الحســابات تدقيــق حســابات الشركــة وفحــص الميزانيــة وحســاب الأرباح 

ــق  ــة تطبي ــة وملاحظ ــراف ذات العلاق ــع الأط ــة م ــات الشرك ــة صفق ــائر ومراجع والخس

ــر بنتيجــة هــذا الفحــص إلى  ــم تقري ــه تقدي ــة، وعلي ــون ونظــام الشرك أحــكام هــذا القان

الجمعيــة العموميــة ويرســل صــورة منــه إلى الهيئــة والســلطة المختصــة.

2 - يجب على مدقق الحسابات، عند إعداده تقريره، التأكد مما يأتي:

أ- مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.

ب- مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.

3 - لمدقــق الحســابات مراجعــة جميــع الســجلات والأوراق والمســتندات الأخــرى للشركــة، 

ويجــوز لــه أن يطلــب التوضيحــات التــي يعتبرهــا ضروريــة لتنفيــذ مهامــه، كــا يجــوز لــه 

التحقــق مــن أصــول وحقــوق والتزامــات الشركــة.

4 - إذا لم يتــم تقديــم تســهيلات إلى مدقــق الحســابات لتنفيــذ مهامــه، التــزم بإثبــات ذلــك 

في تقريــر يقدمــه إلى مجلــس الإدارة وإذا قــرّ مجلــس الإدارة في تســهيل مهمــة مدقــق 

الحســابات، تعــن عليــه إرســال نســخة مــن التقريــر إلى الهيئــة.

ــي  ــات الت ــات والتوضيح ــم المعلوم ــاباتها بتقدي ــق حس ــة ومدق ــة التابع ــزم الشرك 5 - تلت

ــق. ــراض التدقي ــة القابضــة لأغ ــق حســابات الشرك ــا مدق يطلبه

المادة )247(
الحفاظ على سرية بيانات الشركة

يلتــزم مدقــق الحســابات بالحفــاظ عــى سريــة بيانــات الشركــة التــي اطلــع عليهــا بســبب 

قيامــه بمهــام وظيفتــه لــدى الشركــة، ولا يجــوز لــه الكشــف عنهــا للغــر أو للمســاهمين 

ــة  ــؤولية المدني ــال بالمس ــك دون الإخ ــه وذل ــب عزل ــة، وإلا وج ــة العمومي إلا في الجمعي

والجزائيــة عنــد الاقتضــاء.
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للانعقــاد خــال )10( عــرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الاســتقالة للنظر في أســباب الاســتقالة 

وتعيــن مدقــق حســابات آخــر بديــل وتحديــد أتعابــه.

المادة )253(
مسؤولية مدقق حسابات الشركة

يكــون مدقــق الحســابات مســؤولاً قبــل الشركــة عــن أعــال الرقابــة وعــن صحــة البيانــات 

الــواردة في تقريــره وعــن تعويــض الــرر الــذي يلحقهــا بســبب مــا يقــع منــه في تنفيــذ 

عملــه، وإذا تعــدد مدققــو الحســابات كان كل منهــم مســؤولاً عــن خطئــه الــذي ترتــب 

عليــه الــرر.

المادة )254( 
دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

لا تســمع دعــوى المســؤولية ضــد مدقــق حســابات الشركــة بمــي ســنة مــن تاريــخ انعقــاد 

الجمعيــة العموميــة التــي تــي فيهــا تقريــر مدقــق الحســابات، وإذا كان الفعــل المنســوب 

إلى مدقــق الحســابات يكــون جريمــة جنائيــة، فــا تســقط دعــوى المســؤولية إلا بســقوط 

الدعــوى العموميــة.

 الباب الخامس 

الشركات المساهمة الخاصة

المادة )255(
تعريف الشركة المساهمة الخاصة

1 - شركــة المســاهمة الخاصــة هــي الشركــة التــي لا يقــل عــدد المســاهمين فيهــا عــن اثنــن 

ــد عــى مائتــي مســاهم ويقُســم رأســالها إلى أســهم متســاوية القيمــة الاســمية  ولا يزي

تدفــع قيمتهــا بالكامــل دون طــرح أيٍّ منهــا في اكتتــابٍ عــام، وذلــك عــن طريــق التوقيــع 

عــى عقــد تأســيس والالتــزام بأحــكام هــذا القانــون فيــا يتعلــق بالتســجيل والتأســيس، 

5 - أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع سجلات ودفاتر الشركة. 

6 - بيــان بصفقــات تعــارض المصالــح والتعامــات الماليــة التــي تمــت بــن الشركــة وأي مــن 

الأطــراف ذات العلاقــة والإجــراءات التــي اتخــذت بشــأنها.

ــات  ــه مخالف ــرة لدي ــات المتواف ــدود المعلوم ــت، في ح ــد حدث ــت ق ــا إذا كان ــان م 7 - بي

لأحــكام هــذا القانــون أو للنظــام الأســاسي للشركــة خــال الســنة الماليــة بشــكل يؤثــر عــى 

نشــاط الشركــة أو وضعهــا المــالي ومــا إذا كانــت المخالفــات مــا تــزال قائمــة، ومــا إذا كانــت 

هنــاك غرامــات قــد وقعــت عــى الشركــة بســبب تلــك المخالفــات.

ــات  ــبب مخالف ــة بس ــى الشرك ــت ع ــد وقع ــات ق ــاك غرام ــت هن ــا إذا كان ــان م 8 - بي

لأحــكام هــذا القانــون أو للنظــام الأســاسي للشركــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة ومــا إذا 

ــزال قائمــة. كانــت تلــك المخالفــات مــا ت

ــة  ــنة المالي ــة الس ــد نهاي ــالي عن ــع الم ــان الوض ــة، بي ــة مجموع ــابات أي ــة حس 9 - في حال

ــات المدمجــة  ــك البيان ــا التابعــة بمــا في ذل ــاح والخســائر للشركــة القابضــة وشركاته والأرب

ــة. ــة القابض ــة في الشرك ــراف المعني ــة بالأط ككل والمتعلق

المادة )251(
عزل مدقق حسابات الشركة

1 - للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية أن تعزل مدقق الحسابات. 

2 - يجــب عــى رئيــس مجلــس الإدارة، إخطــار الهيئــة بقــرار عــزل مدقق الحســابات وبأســباب 

العــزل وذلــك خــال مــدة لا تجــاوز )7( ســبعة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار العزل.

المادة )252(
استقالة مدقق حسابات الشركة

1 - لمدقــق حســابات الشركــة أن يســتقيل مــن مهمتــه بموجــب إشــعار مكتــوب يودعــه 

ــذ  ــة من ــه كمدقــق حســابات للشرك ــاء لمهمت ــر الإشــعار إنه ــة، ويعُت ــة والهيئ ــدى الشرك ل

تاريــخ إيــداع الإشــعار أو في تاريــخ لاحــق وفقــاً لمــا هــو محــدد في الإشــعار.

2 - يلتــزم مدقــق الحســابات الــذي يســتقيل لأي ســبب بــأن يــودع لــدى الشركــة والهيئــة 

ــاً بأســباب اســتقالته ويجــب عــى مجلــس إدارة الشركــة دعــوة الجمعيــة العموميــة  بيان
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ــة. ــام اللجن ــوم المؤســس مق ــة الشــخص الواحــد يق ــة وفي حــال شرك الشرك

ــة  ــر في متابع ــن الغ ــخص م ــا أو ش ــد أعضائه ــض أح ــن تفوي ــة المؤسس ــوز للجن 2 - يج

ــي  ــط الت ــق الضواب ــة وف ــلطة المختص ــوزارة والس ــدى ال ــيس ل ــراءات التأس ــاز إج وإنج

ــأن. ــذا الش ــة في ه ــا الهيئ تضعه

المادة )258(
تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة

ــفوعاً  ــة مش ــلطة المختص ــيس إلى الس ــب التأس ــم طل ــن بتقدي ــة المؤسس ــوم لجن 1 - تق

بعقــد تأســيس الشركــة ونظامهــا الأســاسي والجــدوى الاقتصاديــة للمــروع الــذي ســتقيمه 

الشركــة والجــدول الزمنــي المقــرح لتنفيــذه.

2 - تقــوم الســلطة المختصــة بالنظــر في طلــب التأســيس، وإصــدار موافقتهــا المبدئيــة عــى 

الطلــب أو الرفــض وإبــاغ لجنــة المؤسســن بــه خــال )10( عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ 

تقديــم الطلــب إليهــا في حــال كــون الطلــب مســتوفياً أو مــن تاريــخ اســتيفاء المســتندات 

أو البيانــات المطلوبــة، ويعُتــر عــدم إصــدار الســلطة المختصــة لموافقتهــا المبدئيــة خــال 

هــذه المــدة بمثابــة رفــض لطلــب التأســيس. 

ــدى  ــة ل ــلطة المختص ــن الس ــادر ع ــض الص ــرار الرف ــن في ق ــن الطع ــة المؤسس 3 - للجن

المحكمــة المختصــة خــال )30( ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ إخطارهــا بقــرار الرفــض أو مــن 

تاريــخ فــوات المــدة المحــددة في البنــد )2( مــن هــذه المــادة في حــال عــدم صــدور القــرار.

المادة )259(
تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة

ــة للســلطة المختصــة  ــة المبدئي ــوزارة مشــفوعاً بالموافق ــب التأســيس إلى ال ــدم طل 1 - يق

وبعقــد تأســيس الشركــة ونظامهــا الأســاسي والجــدوى الاقتصاديــة للمــروع الــذي 

ســتقيمه الشركــة والجــدول الزمنــي المقــرح لتنفيــذه وأيــة موافقــات مــن الجهــات 

ــوزارة. ــدى ال ــا ل ــول به ــات المعم ــاً للمتطلب ــب وفق ــة بالطل ــة والمتعلق المختص

2 - تقــوم الــوزارة بالنظــر في طلــب التأســيس، وتخطــر لجنــة المؤسســن بملاحظاتهــا عــى 

طلــب التأســيس ومســتنداته خــال )10( عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب أو 

ولا يســأل المســاهم في الشركــة إلا في حــدود مــا يملكــه مــن أســهم فيهــا.

2 - يســتثنى مــن الحــد الأعــى لعــدد المســاهمين المقــرر بالبنــد )1( مــن هــذه المــادة مــا 

يــأتي:

ــك  ــوز لتل ــون، ولا يج ــذا القان ــدور ه ــت ص ــة وق ــة القائم ــاهمة الخاص ــركات المس أ- ال

ــون. ــذا القان ــل بأحــكام ه ــد العم ــدد مســاهميها بع ــادة ع ــركات زي ال

ب- انتقال ملكية المساهم بطريق الإرث أو بحكم قضائي بات.

3 - اســتثناء مــن الحــد الأدنى لعــدد المســاهمين المقــرر بالبنــد )1( مــن هــذه المــادة، يجــوز 

ــك رأس  ــاري تأســيس وتملــك شركــة مســاهمة خاصــة ولا يســأل مال لشــخص واحــد اعتب

مــال الشركــة عــن التزاماتهــا إلا بمقــدار رأس المــال الــوارد بعقــد تأسيســها ويجــب أن يتبــع 

اســم الشركــة عبــارة »شركــة الشــخص الواحــد مســاهمة خاصــة«، وتــري عليــه أحــكام 

شركــة المســاهمة الخاصــة الــواردة في هــذا القانــون فيــا لا يتعــارض مــع طبيعتهــا.

المادة )256(
رأس مال الشركة

1 - لا يجــوز أن يقــل رأس مــال الشركــة المصــدر عــن )5,000,000( خمســة ملايــن درهــم، 

ــس  ــن مجل ــرار م ــد بق ــذا الح ــل ه ــوز تعدي ــل، ويج ــاً بالكام ــون مدفوع ــب أن يك ويج

الــوزراء بنــاء عــى اقــراح مــن الوزيــر.

ــل العمــل  ــوزارة قب ــدى ال ــدة ل 2 - تســتثنى الــركات المســاهمة الخاصــة القائمــة والمقي

ــد )1( مــن  ــور في البن ــة المذك ــال الشرك ــرأس م ــون مــن الحــد الأدنى ل بأحــكام هــذا القان

هــذه المــادة.

المادة )257(
لجنة المؤسسين

1 - يختــار المؤسســون لجنــة مــن بينهــم لا يقــل عــدد أعضائهــا عــن اثنــن تتــولى اتخــاذ 

ــة مســئولة  ــدى الجهــات المختصــة وتكــون اللجن إجــراءات تأســيس الشركــة وتســجيلها ل

ــر  ــات والتقاري ــتندات والدراس ــة المس ــال كاف ــة واكت ــة ودق ــن صح ــة ع ــئولية كامل مس

ــد  ــجيل وقي ــص وتس ــيس وترخي ــة تأس ــص عملي ــا يخ ــة في ــات المعني ــة إلى الجه المقدم
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ــم لا  ــأن عضويته ــم ب ــرار خطــي منه ــة وإق ــس إدارة الشرك ــان بأســاء أعضــاء مجل د- بي

ــه. ــرارات الصــادرة بموجب ــون والق ــارض وأحــكام هــذا القان تتع

ه - بيــان بأســاء أعضــاء لجنــة الرقابــة الشرعيــة الداخليــة والمراقــب الشرعــي إذا كانــت 

الشركــة تبــاشر نشــاطها وفقــاً لأحــكام الشريعــة الإســامية. 

و- شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل الأسهم.

ز- أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

ــن هــذه  ــد )1( م ــا في البن ــوزارة في حــال اســتكمال المســتندات المشــار إليه ــوم ال 2 - تق

المــادة بإصــدار شــهادة بتأســيس الشركــة وذلــك خــال )2( يومــي عمــل مــن تاريــخ تقديــم 

الطلــب مكتمــاً.

ــذا  ــر به ــي يصدرهــا الوزي ــط الت ــق الضواب ــوزارة وف ــدى ال ــة ل ــد الشرك ــر قي ــم ن 3 - يت

ــة. ــة الشرك الشــأن عــى نفق

المادة )262(
الرخصة التجارية للشركة

1 - يجــب عــى مجلــس الإدارة خــال )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار الــوزارة 

شــهادة تأســيس الشركــة اتخــاذ إجــراءات قيدهــا لــدى الســلطة المختصــة.

2 - تقــوم الســلطة المختصــة بقيــد الشركــة في الســجل التجــاري وإصــدار رخصــة تجاريــة 

لهــا خــال )3( ثلاثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفاء المســتندات وســداد الرســوم.

المادة )263(
انتقال ملكية الأسهم 

1 - تنتقــل ملكيــة الأســهم بإثبــات التــرف لــدى أمانــة ســجل الأســهم ولا يجــوز الاحتجاج 

بالتــرف عــى الشركــة أو الغــر إلا مــن تاريــخ قيــده لــدى أمانة ســجل الأســهم.

2 - لا يجــوز للشركــة المســاهمة الخاصــة قيــد أي تنــازل عــن أســهمها إلا مــن خــال أمانــة 

ــجل الأسهم. س

3 - لأمانــة ســجل الأســهم رفــض قيــد التنــازل عــن الأســهم في الحــالات المنصــوص عليهــا 

بالبنــد )2( مــن المــادة )212( مــن هــذا القانــون.

مــن تاريــخ تقديــم تقييــم الحصــص العينيــة إن وجــدت، وعــى لجنــة المؤسســن اســتكمال 

ــب التأســيس  ــة لاســتكمال طل ــوزارة ضروري ــي تراهــا ال ــات الت النقــص أو إجــراء التعدي

خــال )10( عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ الإخطــار، وإلا جــاز للــوزارة اعتبــار ذلــك تنــازلاً 

عــن طلــب التأســيس.

3 - تقــوم الــوزارة بإرســال نســخة مــن الطلــب ومســتنداته إلى الســلطة المختصــة خــال 

)5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفائه للنظــر فيــه ثــم تجتمــع الــوزارة مــع الســلطة 

المختصــة خــال )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إرســال نســخة مــن الطلــب إليهــا، وفي 

حــال وجــود أيــة ملاحظــات للســلطة المختصــة تقــوم الــوزارة بإخطــار لجنــة المؤسســن 

بهــا ويتــم اســتكمال النقــص أو إجــراء التعديــات التــي تراهــا الســلطة المختصة لاســتكمال 

ــة المؤسســن وإلا جــاز  ــاغ لجن ــخ إب ــن تاري ــام م ــب التأســيس خــال )5( خمســة أي طل

للــوزارة اعتبــار ذلــك تنــازلاً عــن طلــب التأســيس.

4 - تصدر السلطة المختصة قراراً بمنح الترخيص بعد موافقة الوزارة.

المادة )260(
أمانة سجل الأسهم

ــدد  ــاهمين وع ــاء المس ــه أس ــدون في ــجل ي ــة س ــاهمة الخاص ــركات المس ــون لل 1 - يك

أســهم كل منهــم وأيــة تصرفــات تطــرأ عليهــا، ويســلم هــذا الســجل لأمانــة ســجل الأســهم.

ــهم  ــجل أس ــة س ــال أمان ــم أع ــراراً بتنظي ــوزارة ق ــع ال ــيق م ــة بالتنس ــدر الهيئ 2 - تص

المســاهمين والإشراف والرقابــة عليهــا.

المادة )261(
شهادة تأسيس الشركة

ــوزارة لاســتصدار شــهادة بتأســيس  ــاً إلى ال ــة التأســيس أو مــن يمثلهــا طلب 1 - تقــدم لجن

الشركــة مرفقــاً بــه مــا يــأتي.

أ- شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر.

ب- عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي.

ج- نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على الترخيص.
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 الباب السادس 

الشركات ذات التنظيم الخاص

 الفصل الأول 

الشركات القابضة

المادة )266(
تعريف الشركة القابضة

ــوم  ــدودة تق ــؤولية مح ــة ذات مس ــاهمة أو شرك ــة مس ــي شرك ــة ه ــة القابض 1 - الشرك

ــة  ــى شركات قائم ــيطرة ع ــا أو الس ــة وخارجه ــل الدول ــا داخ ــة له ــيس شركات تابع بتأس

ــر في  ــة والتأث ــإدارة الشرك ــم ب ــا التحك ــك حصــص أو أســهم تخوله ــن خــال تمل ــك م وذل

ــا. قراراته

2 - يجــب أن يكــون اســم الشركــة متبوعــاً بعبــارة »شركــة قابضــة« في جميــع أوراق الشركــة 

وإعلاناتهــا والوثائــق الأخــرى الصــادرة عنها.

المادة )267(
أغراض الشركة القابضة

1 - تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي:

أ- تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ب- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

ج- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.

د- إدارة الشركات التابعة لها.

ــة أو رســوم  ــراءات اخــراع أو علامــات تجاري ــة الفكريــة مــن ب هـــ- تملــك حقــوق الملكي

ونمــاذج صناعيــة أو حقــوق امتيــاز وتأجيرهــا للــركات التابعــة لهــا أو لــركات أخــرى.

2 - لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة.

المادة )264(
قيود نقل ملكية أسهم الشركة

1 - لا يجــوز نقــل ملكيــة أســهم الشركــة المســاهمة الخاصــة قبــل نــر الميزانيــة وحســاب 

الأربــاح والخســائر عــن ســنة ماليــة عــى الأقــل تبــدأ مــن تاريــخ قيــد الشركــة في الســجل 

التجــاري لــدى الســلطة المختصــة وتــري أحــكام هــذه المــادة في حالــة زيــادة رأس المــال 

قبــل انتهــاء فــرة الحظــر.

ــن أحــد  ــع م ــا بالبي ــل ملكيته ــرة الحظــر رهــن هــذه الأســهم أو نق 2 - يجــوز خــال ف

المســاهمين إلى مســاهم آخــر، أو مــن ورثــة أحــد المســاهمين في حالــة وفاتــه إلى الغــر أو 

مــن تفليســة المســاهم إلى الغــر أو بموجــب حكــم قضــائي نهــائي.

3 - يجــوز للوزيــر أن يصــدر قــراراً بزيــادة أو إنقــاص فــرة الحظــر المذكــورة في البنــد )1( 

مــن هــذه المــادة بحيــث لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــى ســنتين.

المادة )265(
سريان أحكام الشركة المساهمة العامة

فيــا عــدا أحــكام الاكتتــاب العــام تــري عــى شركــة المســاهمة الخاصــة فيــا لم يــرد بــه 

نــص خــاص جميــع الأحــكام الــواردة في هــذا القانــون في شــأن شركــة المســاهمة العامــة 

وتحــل »الــوزارة« محــل »الهيئــة« في كل موضــع وردت فيــه.



قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدةالفهرسنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

115 114

المادة )270(
السنة المالية للشركة القابضة

عــى الشركــة القابضــة أن تعــد في نهايــة كل ســنة ماليــة ميزانيــة مجمعــة وبيانــات الأربــاح 

ــى  ــا ع ــا وأن تعرضه ــة له ــركات التابع ــع ال ــا ولجمي ــة له ــات النقدي والخســائر والتدفق

الجمعيــة العموميــة مــع الإيضاحــات والبيانــات المتعلقــة بهــا وفقــاً لمــا تتطلبــه معايــر 

وأصــول المحاســبة والتدقيــق الدوليــة المعتمــدة.

 الفصل الثاني 

صناديق الاستثمار

المادة )271(
تأسيس صناديق الاستثمار

ــرار مــن  ــا ق ــي يصــدر به ــط الت ــاً للــروط والضواب ــق الاســتثمار وفق 1 - تؤســس صنادي

ــة بهــذا الشــأن. الهيئ

2 - يســتثنى مــن البنــد )1( مــن هــذه المــادة تراخيــص صناديــق الاســتثمار الصــادرة مــن 

المــرف المركــزي قبــل العمــل بأحــكام هــذا القانــون.

المادة )272(
الشخصية الاعتبارية للصندوق

يكــون لصنــدوق الاســتثمار الشــخصية الاعتباريــة والشــكل القانــوني الخــاص بــه والذمــة 

الماليــة المســتقلة.

المادة )268(
احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية

يجــب عــى الشركــة القابضــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضــان قيــام الــركات التابعــة 

بالاحتفــاظ بالســجلات المحاســبية اللازمــة لتمكــن أعضــاء مجلــس الإدارة أو مجلــس 

المديريــن للشركــة القابضــة مــن التأكــد مــن أن القوائــم الماليــة وحســاب الأرباح والخســائر 

قــد تــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

المادة )269(
الشركة التابعة

1 - تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كانــت الشركــة القابضــة تملــك حصصــاً حاكمــة ومســيطرة في رأس مالهــا وتســيطر 

عــى تشــكيل مجلــس إدارتهــا.

ب- إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة.

2 - لا يجــوز لشركــة تابعــة أن تكــون مســاهماً في الشركــة القابضــة لهــا، ويقــع باطــاً كل 

تخصيــص أو تحويــل لأيــة أســهم في الشركــة القابضــة لإحــدى شركاتهــا التابعــة.

ــة  ــة تابع ــة شرك ــة قابض ــاً في شرك ــهماً أو حصص ــك أس ــي تمل ــة الت ــت الشرك 3 - إذا أصبح

للأخــرة فــإن هــذه الشركــة تســتمر مســاهماً في الشركــة القابضــة مــع مراعــاة مــا يــأتي:

أ- حرمــان الشركــة التابعــة مــن التصويــت في اجتماعــات مجلــس إدارة الشركــة القابضــة أو 

في اجتماعــات جمعياتهــا العموميــة.

ــزام الشركــة التابعــة بالتــرف في أســهمها في الشركــة القابضــة خــال )12( اثنــي  ب- الت

عــر شــهراً مــن تاريــخ تملــك الشركــة القابضــة للشركــة التابعــة.
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ــا عــدا الشركــة المســاهمة العامــة، يجــوز للشركــة التحــول إلى شركــة تضامــن أو  2 - في

توصيــة بســيطة أو شركــة ذات مســئولية محــدودة أو شركــة مســاهمة خاصــة إذا توافــرت 

الــروط التاليــة :

أ- صدور قرار طبقاً للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ــا  ــخ قيده ــن تاري ــة م ــن للشرك ــن مدققت ــنتين ماليت ــن س ــل ع ــدة لا تق ــاء م ب- انقض

ــاري. ــجل التج بالس

ج- موافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن.

د- إتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المرُاد تحول الشركة إليه.

المادة )275(
التحول إلى شركة مساهمة عامة

مــع مراعــاة أحــكام المــادة )273( مــن هــذا القانــون، يشــرط لتحــول الشركــة إلى شركــة 

مســاهمة عامــة مــا يــأتي :

ــون  ــل أو أن تك ــت بالكام ــد دفع ــدرة ق ــهم المص ــص أو الأس ــة الحص ــون قيم 1 - أن تك

ــا بالكامــل.  ــاء به ــم الوف حصــص الــركاء قــد ت

2 - أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة. 

3 - أن تكــون الشركــة قــد حققــت أرباحــا تشــغيلية صافيــة قابلــة للتوزيع على المســاهمين 

أو الــركاء مــن خــال النشــاط الــذي أنشــئت مــن أجلــه لا يقــل متوســطها عــن )10 %( 

مــن رأس المــال وذلــك خــال الســنتين الماليتــن الســابقتين للموافقــة عــى طلــب التحــول.

4 - أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

5 - الالتزام بالشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة )276(
مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة

ــق النمــوذج  ــدم وف ــب يق ــة، بطل ــة مســاهمة عام ــة إلى شرك ــة شرك 1 - يجــوز تحــول أي

ــة. ــع عــن الشرك ــه المفــوض بالتوقي ــع علي ــذا الغــرض ويوق ــة له ــده الهيئ ــذي تعُ ال

2 - يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: 

 الباب السابع 

تحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها

 الفصل الأول 

تحول الشركات

المادة )273( 
مبدأ تحول الشركات 

يجــوز لأيــة شركــة أن تتحــول مــن شــكل إلى آخــر مــع بقــاء شــخصيتها الاعتباريــة وفقــاً 

ــا  ــي تصدره ــركات الت ــول ال ــة لتح ــرارات المنظم ــح والق ــون واللوائ ــذا القان ــكام ه لأح

ــع الســلطة المختصــة. ــا يخصــه في هــذا الشــأن بالتنســيق م ــة كل في ــوزارة أو الهيئ ال

المادة )274(
تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر 

1 - مــع مراعــاة المــادة )292( مــن هــذا القانــون، يجــوز تحــول الشركــة المســاهمة العامــة 

إلى شــكل المســاهمة الخاصــة إذا توافــرت الــروط التاليــة:

ــاد  ــن وزارة الاقتص ــن كل م ــر م ــن الوزي ــرار م ــكلة بق ــركة المش ــة المش ــة اللجن أ- موافق

ــب التحــول إلى شــكل  ــة والســلع والســلطة المختصــة للنظــر في طل ــة الأوراق المالي وهيئ

ــة. ــاهمة الخاص المس

ــة  ــاري كشرك ــجل التج ــد بالس ــخ القي ــن تاري ــة م ــة مدقق ــنوات مالي ــاء )5( س ب- انقض

مســاهمة عامــة، ولا يجــوز للشركــة في حــال تحولهــا إلى شــكل المســاهمة الخاصــة التقــدم 

ــة  ــنوات مالي ــاء )5( س ــد انقض ــرى إلا بع ــرة أخ ــة م ــاهمة عام ــا إلى مس ــب لتحوله بطل

ــد بالســجل التجــاري كشركــة مســاهمة خاصــة. ــخ القي مدققــة مــن تاري

ج- صــدور قــرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة بالموافقــة عــى التحــول بأغلبيــة الأســهم 

المالكــة لنســبة )%90( مــن رأســال الشركــة.
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-2 يجــب أن يتضمــن الإعــان وإخطــار المســاهمين أو الــركاء والدائنــن الــوارد في البنــد 

)1( مــن هــذه المــادة النــص عــى حــق أي مــن دائنــي الشركــة وحملــة ســندات القــرض أو 

الصكــوك ولــكل ذي مصلحــة مــن المســاهمين أو الــركاء في الاعــراض عــى التحــول لــدى 

مقــر الشركــة الرئيــس.

المادة )278(
الاعتراض على قرار التحول

1 - يجــوز للشريــك أو المســاهم الــذي اعــرض عــى قــرار التحــول الانســحاب مــن الشركــة 

ــة خــال )15(  ــب يقــدم إلى الشركــة كتاب ــك بطل ــه أو أســهمه وذل واســرداد قيمــة حصت

خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ إتمــام نــر قــرار التحــول ويتــم الوفــاء بقيمــة الحصــص أو 

الأســهم بحســب قيمتهــا الســوقية أو الدفتريــة في تاريــخ التحــول أيهــا أكــر.

2 - يجــوز للمســاهمين أو الــركاء ولدائنــي الشركــة وحملــة ســندات القــرض أو الصكــوك 

ولــكل ذي مصلحــة الاعــراض لــدى الشركــة خــال )30( ثلاثــن يومــا مــن تاريــخ الإخطــار 

ــة والســلطة المختصــة حســب الأحــوال نســخة  ــوزارة أو الهيئ بقــرار التحــول، وتســليم ال

ــا  ــي يســتند إليه ــن المعــرض موضــوع اعتراضــه والأســباب الت مــن الاعــراض عــى أن يب

والأضرار التــي يدعــي أن التحــول قــد ألحقهــا بــه عــى وجــه التحديــد.

3 - إذا لم تتمكــن الشركــة مــن تســوية الاعتراضــات لأي ســبب مــن الأســباب خــال مــدة 

ــة  ــلطة المختص ــة والس ــوزارة أو الهيئ ــليم ال ــخ تس ــن تاري ــاً م ــون يوم ــا )30( ثلاث أقصاه

حســب الأحــوال نســخة الاعــراض جــاز للمعــرض اللجــوء إلى المحكمــة المختصــة.

4 - يظــل قــرار التحــول موقوفــاً مــا لم يتنــازل المعــرض عــن معارضتــه أو تقــي المحكمــة 

ــات  ــن إذا كان حــالاً أو بتقديــم ضمان ــات أو تقــوم الشركــة بوفــاء الدي برفضهــا بحكــم ب

كافيــة للوفــاء بــه إذا كان آجــاً.

5 - إذا لم يتــم الاعــراض عــى قــرار التحــول خــال الميعــاد المنصــوص عليــه بالبنــد )2( مــن 

هــذه المــادة، اعتــر ذلــك موافقــة ضمنيــة عــى التحول.

أ- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّل للشركة.

ب- قــرار الجمعيــة العموميــة للشركــة المعنيــة أو ممــن يقــوم مقامهــا بالأغلبيــة المقــررة 

لتعديــل عقــد تأسيســها أو نظامهــا الأســاسي يتضمــن المصادقــة عــى أيــة زيــادة لازمــة في 

رأس المــال وبتحــول الشركــة إلى شركــة مســاهمة عامــة، ويجــب أن يتضمــن قــرار الــركاء 

أو المســاهمين بالتحــول أيــة تغيــرات في عقــد التأســيس أو النظــام الأســاسي للشركــة وفقــاً 

لمــا تقتضيــه الظــروف بمــا في ذلــك تغيــر اســم الشركــة. 

ج- موافقة الوزارة والسلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة. 

د- ميزانيــة عموميــة للشركــة مُعــدة عــن تاريــخ لا يجــاوز ســتة أشــهر ســابقة عــى تاريــخ 

طلــب تحــول الشركــة، بالإضافــة إلى نســخة عــن تقريــر خــالٍ مــن التحفظــات مــن مدققــي 

حســابات الشركــة بشــأن تلــك الميزانية. 

هـــ- بيــان مكتــوب مــن مدققــي حســابات الشركــة يقُــرون فيــه بــأن قيمــة صــافي أصــول 

الشركــة في تاريــخ إعــداد الميزانيــة العموميــة لا يقل عــن رأس مالهــا المطلــوب واحتياطياتها 

غــر الموزعة. 

و- تقييم الحصص العينية للشركة المعُد وفقاً لأحكام المادة )118( من هذا القانون.

ز- إقــرار مــن قبــل أحــد المديريــن أو مجلــس الإدارة حســب الحــال يؤكــد تحقــق كلٍ مــن 

الشرطــن الآتيــن:

ــة عــى التحــول  ــا بالموافق ــوم مقامه ــة أو ممــن يق ــة العمومي ــرار الجمعي     - صــدور ق

ــون. ــذا القان ــات الأخــرى له ــع  المتطلب واســتيفاء جمي

ــة  ــرة الزمني ــال الف ــة خ ــالي للشرك ــع الم ــري في الوض ــر جوه ــود أي تغي ــدم وج     - ع

ــول. ــب التح ــخ طل ــة وتاري ــة المعني ــة العمومي ــخ الميزاني ــن تاري ــة ب الواقع

ح- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتحول.

المادة )277(
إعلان قرار التحول

1 - يجــب عــى الشركــة الإعــان عــن قــرار التحــول في صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدران 

ــخ  ــن تاري ــل م ــام عم ــة أي ــال )5( خمس ــة خ ــة العربي ــا باللغ ــون إحداه ــة تك في الدول

صــدور قــرار التحــول وكذلــك إخطــار المســاهمين أو الــركاء والدائنــن بكتــب مســجلة.
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ــق  ــول إلا إذا واف ــى التح ــابقة ع ــة الس ــات الشرك ــن التزام ــن م ــركاء المتضامن ــة ال ذم

ــة عــى ذلــك. الدائنــون كتاب

المادة )282(
التأشير بتحول الشركة

ــلطة  ــة والس ــوزارة أو الهيئ ــة ال ــد موافق ــجل بع ــدى المس ــات ل ــل البيان ــب تعدي 1 - يج

ــول. ــرار التح ــى ق ــوال ع ــب الأح ــة بحس المختص

2 - تلتــزم الســلطة المختصــة بقيــد الشركــة في الســجل التجــاري وبإصــدار رخصــة تجاريــة 

للشــكل الــذي تحولــت إليــه الشركــة ويعتــر التحــول نافــذاً مــن تاريــخ إصــدار الرخصــة 

التجاريــة.

 الفصل الثاني 

الاندماج

المادة )283(
الاندماج

ــاص  ــرار خ ــب ق ــة بموج ــوز للشرك ــواد )197، 198، 199( يج ــكام الم ــن أح ــتثناء م 1 - اس

يصــدر مــن الجمعيــة العموميــة ومــا في حكمهــا ولــو كانــت في دور التصفيــة أن تندمــج في 

شركــة أخــرى عــن طريــق قيــام الــركات المندمجــة بإبــرام عقــد فيــا بينهــا بهــذا الشــأن.

2 - مــع مراعــاة القواعــد المعمــول بهــا لــدى المــرف المركــزي في حــال اندمــاج الــركات 

المرخصــة مــن قبلــه، يصــدر الوزيــر القــرار المنظــم لطــرق وشروط وإجــراءات الاندمــاج 

بالنســبة لجميــع الــركات عــدا الــركات المســاهمة العامــة، فيصــدر مجلــس إدارة الهيئــة 

القــرار الخــاص بهــا.

المادة )279(
بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها

ــة في  ــة الراغب ــوز للشرك ــون يج ــذا القان ــن ه ــادة )2/117( م ــم الم ــاة حك ــع مراع 1 - م

التحــول إلى شركــة مســاهمة عامــة أن تبيــع عــن طريــق الاكتتــاب العــام نســبة لا تزيــد 

عــن )30 %( مــن رأس مالهــا بعــد التقييــم وفقــا لأحــكام المــادة )118( مــن هــذا القانــون.

ــع نســبة مــن  ــراراً ينظــم شروط وإجــراءات بي ــة ق 2 - يصــدر رئيــس مجلــس إدارة الهيئ

أســهم الشركــة عنــد تحولهــا.

المادة )280(
الإخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة

مــع مراعــاة أحــكام المــادة )274( مــن هــذا القانــون، تقــدم الشركــة نســخة مــن القــرار 

الصــادر بالتحــول إلى الــوزارة أو الهيئــة والســلطة المختصــة بحســب الأحــوال ويرفــق بــه 

مــا يــأتي:

1 - بيــان بأصــول وحقــوق الشركــة والتزاماتهــا والقيمــة التقديريــة لهــذه الأصــول والحقوق 

والالتزامات.

2 - بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته.

المادة )281( 
النتائج المترتبة على تحول الشركة 

ــهم  ــص أو الأس ــن الحص ــدد م ــول ع ــال التح ــاهم في ح ــك أو مس ــكل شري ــون ل 1 - يك

ــه  ــت ل ــي كان ــا يعــادل قيمــة الحصــص أو الأســهم الت ــم التحــول إليه ــي ت ــة الت في الشرك

فيهــا قبــل التحــول، وإذا كانــت قيمــة حصــة الشريــك أو أســهمه أقــل مــن الحــد الأدنى 

المقــرر للقيمــة الاســمية للحصــة أو الأســهم وجــب تكملتهــا نقــداً، وإلا يعتــر منســحباً مــن 

الشركــة ويتــم الوفــاء بقيمــة حصتــه أو أســهمه حســب قيمتهــا الســوقية أو الدفتريــة في 

تاريــخ التحــول أيهــا أكــر. 

2 - تحتفــظ الشركــة بعــد تحولهــا وإعــادة قيدهــا بالشــكل القانــوني الجديــد بشــخصيتها 

ــراءة  ــا الســابقة عــى التحــول، ولا يترتــب عــى التحــول ب ــا والتزاماته ــة وبحقوقه المعنوي
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ــاج. ــد اندم ــرام عق ــزام بإب ــدة دون الالت ــة واح كشرك

ــكام  ــري أح ــة ت ــة قابض ــة شرك ــة المندمج ــون الشرك ــي تك ــاج الت ــالات الاندم 3 - في ح

الاندمــاج الــواردة في هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه عــى شركاتهــا التابعــة 

المملوكــة بالكامــل لهــا.

المادة )287(
استرداد قيمة الحصص

ــب  ــاج طل ــرار الاندم ــى ق ــوا ع ــن اعترض ــركاء الذي ــاهمة لل ــدا شركات المس ــا ع 1 - في

الانســحاب مــن الشركــة واســرداد قيمــة حصصهــم وذلــك بتقديــم طلــب كتــابي إلى الشركــة 

خــال )15( خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ صــدور قــرار الاندمــاج.

ــاف عــى  ــة الاخت ــاق، وفي حال ــر قيمــة الحصــص محــل الانســحاب بالاتف ــم تقدي 2 - يت

هــذا التقديــر، يتعــن عــرض الأمــر عــى لجنــة تشــكلها الســلطة المختصــة لهــذا الغــرض 

ــل اللجــوء إلى القضــاء. ــك قب ــع الــركات وذل بالنســبة لجمي

3 - يجــب أن تــؤدى القيمــة غــر المتنــازع عليهــا للحصص موضــوع الانســحاب إلى أصحابها 

ــد  ــا في البن ــة المشــار إليه ــل الالتجــاء إلى اللجن ــك قب ــاج وذل ــام إجــراءات الاندم ــل إتم قب

الســابق بشــأن القيمــة المتنــازع عليهــا.

المادة )288(
إعلان الدائنين بقرار الاندماج

يجــب عــى كل شركــة دامجــة أو مندمجــة إخطــار دائنيهــا خــال )10( عــرة أيــام عمــل 

مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العموميــة عــى الاندمــاج، ويشــرط في هــذا الإخطــار مــا 

يــأتي:

1 - أن يبين أن نية الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر.

2 - أن يرُسل كتابةً إلى كل دائن للشركة بإخطاره بالاندماج.

3 - أن ينــر في صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدران في الدولــة تكــون إحداهــا باللغــة 

العربيــة.

4 - أن ينــص عــى حــق أي مــن دائنــي الشركــة أو الــركات )الدامجــة والمندمجــة( وحملــة 

المادة )284(
عقد الاندماج

يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبين على الأخص المسائل الآتية:

1 - عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج.

2 - اســم وعنــوان كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الإدارة أو المديــر المقــرح للشركــة الدامجة 

أو الشركــة الجديدة.

3 - طريقــة تحويــل حصــص أو أســهم الــركات المندمجــة إلى حصــص أو أســهم في الشركــة 

الدامجــة أو الشركــة الجديــدة.

المادة )285(
عرض عقد الاندماج على الجمعية العمومية

ــم  ــري كل شركــة دامجــة ومندمجــة تقدي 1 - يجــب عــى أعضــاء مجلــس الإدارة أو مدي

ــه  ــة علي ــا للموافق ــوم مقامه ــن يق ــة أو م ــة العمومي ــاج للجمعي ــد الاندم ــروع عق م

ــة. ــيس الشرك ــد تأس ــل عق ــررة لتعدي ــة المق بالأغلبي

2 - يشُترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الاندماج ما يأتي:

أ- أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد الاندماج.

ــن )20 %(  ــل ع ــا لا يق ــر يملكــون م ــد بجــاء حــق أي مســاهم أو أك ــن العق ب- أن يب

مــن رأس مــال الشركــة عارضــوا الاندمــاج، في الطعــن عليــه لــدى المحكمــة المختصــة خــال 

ــا عــى  ــة أو مــن يقــوم مقامه ــة العمومي ــخ موافقــة الجمعي ــاً مــن تاري ــن يوم )30( ثلاث

عقــد الاندمــاج.

المادة )286(
اندماج الشركات القابضة والتابعة

ــاً  1 - يجــوز لشركــة قابضــة الاندمــاج مــع شركــة أو أكــر مــن شركاتهــا المملوكــة لهــا كلي

كشركــة واحــدة دون الالتــزام بإبــرام عقــد اندمــاج، ويتــم الاندمــاج بموجــب قــرار خــاص 

لهــذه الــركات بالأغلبيــة المقــررة لتعديــل عقــد تأســيس كلٍ منهــا. 

ــاج  ــة الاندم ــركات القابض ــدى ال ــل لإح ــن بالكام ــر مملوكت ــن أو أك ــوز لشركت 2 - يج
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المادة )291(
النتائج المترتبة على الاندماج

يــؤدي الاندمــاج إلى انقضــاء الشــخصية الاعتباريــة للشركــة أو الــركات المندمجــة وحلــول 

الشركــة الدامجــة أو الشركــة الجديــدة محلهــا أو محلهــم في جميــع الحقــوق والالتزامــات، 

وتكــون الشركــة الدامجــة خلفــاً قانونيــاً للشركــة أو الــركات المندمجــة.

 الفصل الثالث 

الاستحواذ

المادة )292(
عملية الاستحواذ

يجــب عــى كل شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص المرتبطــة أو الأطــراف ذات العلاقــة 

يرغــب أو يرغبــوا في شراء أو القيــام بــأي تــرف يــؤدي إلى الاســتحواذ عــى أســهم أو أوراق 

ماليــة قابلــة للتحــول لأســهم في رأس مــال إحــدى الــركات المســاهمة العامــة المؤسســة 

ــة  ــواق المالي ــدى الأس ــة بإح ــام أو مدرج ــاب ع ــهمها في اكتت ــت أس ــي طرح ــة الت بالدول

ــات  ــراءات عملي ــد وشروط وإج ــة لقواع ــرارات المنظم ــكام والق ــزم بالأح ــة أن يلت بالدول

الاســتحواذ الصــادرة عــن الهيئــة.

المادة )293(
مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ

ــام أي  ــت قي ــررة في اللجــوء إلى القضــاء، إذا ثب ــدم الإخــال بحــق الأطــراف المت ــع ع م

شــخص بمخالفــة أحــكام المــادة )292( مــن هــذا القانــون أو القــرار الصــادر مــن الهيئــة في 

هــذا الشــأن، جــاز للهيئــة اتخــاذ أحــد القراريــن الآتيــن:

1 - إلغاء الشراء أو التصرف الذي نتج عنه عملية أو عمليات الاستحواذ.

ويعاقــب المخالــف بغرامــة ماليــة لا تقــل عــن )20 %( ولا تزيــد عــى )100 %( مــن قيمــة 

عمليــة الاســتحواذ، وتطبــق المادة )339( بشــأن تنظيــم التصالح. 

ســندات القــرض أو الصكــوك ولــكل ذي مصلحــة في الاعــراض عــى الاندمــاج لــدى مقــر 

الشركــة الرئيــي، وتســليم الــوزارة أو الهيئــة حســب الأحــوال نســخة الاعــراض شريطــة أن 

يتــم ذلــك خــال )30( ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار.

المادة )289(
الاعتراض على الاندماج

ــد )4( مــن المــادة )288(  ــذي أخطــر الشركــة باعتراضــه وفقــاً لأحــكام البن ــن ال 1 - للدائ

مــن هــذا القانــون ولم يتــم الوفــاء بمطالبتــه أو تســويتها مــن جانــب الشركــة خــال )30( 

ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار أن يتقــدم إلى المحكمــة المختصــة، للحصــول عــى أمــر 

بوقــف الاندمــاج.

2 - إذا ثبــت للمحكمــة عنــد التقــدم إليهــا بطلــب وقــف الاندمــاج، أن الاندمــاج ســيؤدي 

ــراً  ــا أن تصــدر أم ــاز له ــر وجــه حــق، ج ــب لأضرار بغ ــدم الطل ــح مق ــض مصال إلى تعري

بوقــف الاندمــاج وذلــك مــع التقيــد بأيــة شروط أخــرى تراهــا ملائمــة.

ــة  ــي المحكم ــه أو تق ــن معارضت ــرض ع ــازل المع ــا لم يتن ــاً م ــاج موقوف ــل الاندم 3 - يظ

ــات  ــن إذا كان حــالاً أو بتقديــم ضمان ــات أو تقــوم الشركــة بوفــاء الدي برفضهــا بحكــم ب

ــه إذا كان آجــاً. ــاء ب ــة للوف كافي

4 - إذا لم يتــم الاعــراض عــى اندمــاج الشركــة خــال الميعــاد المنصــوص عليــه بالبنــد )4( 

مــن المــادة )288( مــن هــذا القانــون، اعتــر ذلــك موافقــة ضمنيــة عــى قــرار الاندمــاج.

المادة )290(
الموافقة على الاندماج 

ــب  ــة بحس ــوزارة أو الهيئ ــة ال ــد موافق ــجل بع ــدى المس ــات ل ــل البيان ــب تعدي 1 - يج

ــاج. ــرار الاندم ــى ق ــوال ع الأح

2 - يجــب عــى الســلطة المختصــة التأشــر بانقضــاء الشركــة المندمجــة وإخطــار الــوزارة أو 

الهيئــة بذلــك حســب الأحــوال.
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5 - إجــاع الــركاء عــى إنهــاء مدتهــا مــا لم ينــص عقــد الشركــة عــى الاكتفــاء بأغلبيــة 

معينــة.

6 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.

المادة )296(
حل شركة التضامن والتوصية البسيطة

مــع عــدم الإخــال بحقــوق الغــر ومراعــاة لأحــكام هــذا القانــون والعقــود المبرمــة بــن 

الــركاء تحُــل شركــة التضامــن والتوصيــة البســيطة بأحــد الأســباب الآتيــة:

1 - وفــاة أو إفــاس أو إعســار أي مــن الــركاء فيهــا أو فقدانــه للأهليــة القانونيــة مــا لم 

يتفــق في عقــد الشركــة عــى غــر ذلــك، ويجــوز النــص في عقــد الشركــة عــى اســتمرارها 

ــة أو بعضهــم قصُّاً، فــإذا كان المتــوفى  ــو كان الورث ــة مــن يتــوفى مــن الــركاء ول مــع ورث

ــه في حصــة  ــاً بقــدر نصيب ــكاً موصي ــر القــاصر شري ــوارث قــاصراً اعت ــاً وال ــكاً متضامن شري

مورثــه، وفي هــذه الحالــة لا يشــرط لاســتمرار الشركــة صــدور أمــر مــن المحكمــة بإبقــاء 

مــال القــاصر في الشركــة.

2 - انسحاب الشريك المتضامن الوحيد بشركة التوصية البسيطة.

3 - انقضــاء ســتة أشــهر عــى شركــة التضامــن بشريــك واحــد وعــدم قيــام الشركــة بتصحيح 

وضعهــا القانــوني خــال تلــك المدة.

المادة )297(
استمرار شركة التضامن أو التوصية البسيطة بالاتفاق

1 - إذا لم يــرد بعقــد شركــة التضامــن أو التوصيــة البســيطة نــص عــى اســتمرارها بالنســبة 

ــر  ــم بالحج ــدور حك ــه أو ص ــركاء أو وفات ــد ال ــحاب أح ــة انس ــن في حال ــركاء الباق لل

عليــه أو بإشــهار إفلاســه أو بإعســاره جــاز للــركاء خــال ســتين يومــاً مــن وقــوع أي مــن 

الحــالات المشــار إليهــا أن يقــرروا بالإجــاع اســتمرار الشركــة فيــا بينهــم ويجــب عليهــم 

قيــد هــذا الاتفــاق لــدى الســلطة المختصــة خــال مهلــة الســتين يومــاً المذكــورة أعــاه.

2 - إذا اســتمرت الشركــة مــع الــركاء الباقــن يقــدر نصيــب الشريــك الــذي خــرج مــن 

ــر، ولا  ــة أخــرى للتقدي ــة عــى طريق ــد الشرك ــص عق ــا لم ين ــاً لآخــر جــرد م ــة وفق الشرك

2 - حرمــان المخالــف مــن الترشــيح أو المشــاركة في عضويــة مجلــس إدارة الشركة المســتحوذ 

عــى أســهمها وحرمانــه مــن التصويــت في اجتماعــات الجمعيــة العموميــة وذلــك في حدود 

القــدر الــذي تمــت بــه المخالفة.

المادة )294(
نشر قرار الاستحواذ

ينــر قــرار الاســتحواذ في صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدران بالدولــة تكــون إحداهــا 

باللغــة العربيــة عــى نفقــة الشركــة المســتحوذة.

 الباب الثامن 

انقضاء عقد الشركة

 الفصل الأول 

أسباب انقضاء الشركات

المادة )295(
الأسباب العامة لانقضاء الشركات

مــع عــدم الإخــال بالأحــكام الخاصــة بانقضــاء كل شركــة، تنحــل الشركــة لأحــد الأســباب 

الآتيــة:

1 - انتهــاء المــدة المحــددة في العقــد أو النظــام الأســاسي مــا لم تجــدد المــدة طبقــاً للقواعــد 

الــواردة بعقــد الشركــة أو نظامهــا الأســاسي.

2 - انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

ــع أمــوال الشركــة أو معظمهــا بحيــث يتعــذر اســتثمار الباقــي اســتثماراً  3 - هــاك جمي

ــاً. مجدي

4 - الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون.
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المادة )300(
وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

لا تــؤدي وفــاة أحــد الــركاء في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة أو انســحابه مــن الشركة 

بصــدور حكــم بالحجــر عليــه أو بإشــهار إفلاســه أو بإعســاره إلى حلهــا إلا إذا وُجــد نــصٌ 

ــم  ــون حك ــه، ويك ــك إلى ورثت ــة كل شري ــل حص ــها، وتنتق ــد تأسيس ــك في عق ــي بذل يق

المــوصى لــه حكــم الــوارث.

المادة )301(
خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1 - إذا بلغــت خســائر الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة نصــف رأس المــال وجــب عــى 

ــرط  ــة ويش ــل الشرك ــر ح ــركاء أم ــة لل ــة العمومي ــى الجمعي ــوا ع ــن أن يعرض المديري

ــل عقــد الشركــة. ــة اللازمــة لتعدي ــر الأغلبي ــرار الحــل توف لصــدور ق

2 - إذا بلغــت الخســارة ثلاثــة أربــاع رأس المــال، جــاز أن يطلــب الحــل الــركاء الحائــزون 

لربــع رأس المــال.

المادة )302(
خسائر الشركة المساهمة

1 - إذا بلغــت خســائر شركــة المســاهمة نصــف رأس مالهــا المصــدر وجــب عــى مجلــس 

ــب  ــة - كل حس ــوزارة أو للهيئ ــاح لل ــخ الإفص ــن تاري ــاً م ــن يوم ــال )30( ثلاث الإدارة خ

اختصاصــه - عــن القوائــم الماليــة الدوريــة أو الســنوية دعــوة الجمعيــة العموميــة لاتخــاذ 

قــرار خــاص بحــل الشركــة قبــل الأجــل المحــدد لهــا أو اســتمرارها في مبــاشرة نشــاطها. 

2 - إذا لم يقــم مجلــس الإدارة بالدعــوة لاجتــاع الجمعيــة العموميــة أو تعــذر عــى هــذه 

الجمعيــة إصــدار قــرار في الموضــوع جــاز لــكل ذي مصلحــة رفــع دعــوى أمــام المحكمــة 

المختصــة بطلــب حــل الشركــة.

يكــون لهــذا الشريــك أو لورثتــه نصيــب فيــا يســتجد مــن حقــوق الشركــة إلا بقــدر مــا 

تكــون تلــك الحقــوق ناتجــة عــن عمليــات ســابقة عــى خروجــه مــن الشركــة.

المادة )298(
صدور حكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة

1 - يجــوز للمحكمــة أن تقــي بحــل أيــة شركــة مــن شركات التضامــن أو التوصيــة 

البســيطة بنــاءً عــى طلــب أحــد الــركاء إذا تبــن لهــا وجــود أســباب جديــة تســوغ ذلــك 

كــا يجــوز للمحكمــة أن تقــي بحــل الشركــة بنــاء عــى طلــب أحــد الــركاء لعــدم وفــاء 

شريــك بمــا تعهــد بــه. 

ــاز  ــركاء ج ــد ال ــات أح ــن تصرف ــة ع ــل ناتج ــوغ الح ــي تس ــباب الت ــت الأس 2 - إذا كان

للمحكمــة أن تقــي بإخراجــه مــن الشركــة وفي هــذه الحالــة تســتمر الشركــة قائمــة بــن 

الــركاء الآخريــن وتخــرج نصيــب الشريــك بعــد تقديــره وفقــاً لآخــر جــرد أو بأيــة طريقــة 

تــرى المحكمــة اتباعهــا.

3 - كل شرط يقــي بحرمــان الشريــك مــن اســتعمال حــق حــل الشركــة قضــاءً يعتــر كأن 

لم يكــن.

المادة )299(
حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها

1 - تنحــل شركــة الشــخص الواحــد بوفــاة الشــخص الطبيعــي أو بانقضــاء الشــخص 

الاعتبــاري المؤســس لهــا، ومــع ذلــك لا تنقــي الشركــة بوفــاة الشــخص الطبيعــي في شركــة 

الشــخص الواحــد إذا رغــب الورثــة في اســتمرارها مــع توفيــق وضعهــا وفقــا لأحــكام هــذا 

القانــون ويجــب عليهــم اختيــار مــن يتــولى إدارة الشركــة نيابــة عنهــم، وذلــك خــال ســتة 

أشــهر عــى الأكــر مــن تاريــخ الوفــاة.

2 - إذا قــام مالــك شركــة الشــخص الواحــد بســوء نيــة بتصفيتهــا أو وقــف نشــاطها قبــل 

انتهــاء مدتهــا أو قبــل تحقيــق الغــرض الــوارد بعقــد تأسيســها كان مســؤولاً عــن التزاماتهــا 

في أموالــه الخاصــة.
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ــن  ــن محليت ــدى الســلطة المختصــة ونــره في صحيفت حــل الشركــة بالســجل التجــاري ل

ــة إلا مــن  ــل الغــر بحــل الشرك ــج قب ــة ولا يحت ــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربي يوميت

تاريــخ ذلــك القيــد.

 الفصل الثاني 

تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

المادة )306(
الأحكام المتبعة في التصفية

ــون مــا لم ينــص في عقــد الشركــة  ــة في هــذا القان ــة الشركــة الأحــكام المبين ــع في تصفي يتب

أو نظامهــا الأســاسي عــى طريقــة التصفيــة أو يتفــق الــركاء عــى غــر ذلــك عنــد حــل 

ــة. الشرك

المادة )307(
انتهاء سلطة المديرين أو مجلس الإدارة

تنتهــي ســلطة المديريــن أو مجلــس الإدارة بحــل الشركــة ومــع ذلــك يظــل هــؤلاء قائمــن 

ــن  ــم تعي ــن إلى أن يت ــم المصف ــر في حك ــبة إلى الغ ــرون بالنس ــة ويعت ــى إدارة الشرك ع

المصفــي، وتبقــى إدارة الشركــة قائمــة خــال مــدة التصفيــة، وذلــك بالقــدر وضمــن 

ــة. ــال التصفي ــة لأع ــي لازم ــا المصف ــي يراه ــات الت الصلاحي

المادة )308(
تعيين المصفي

ــة  ــرار مــن الجمعي ــه ق ــركاء أو يصــدر ب ــه ال ــر يعين ــة مصــف أو أك ــوم بالتصفي 1 - يق

العموميــة أو مــن يقــوم مقامهــا عــى ألا يكــون المصفــي مدققــاً حاليــاً لحســابات الشركــة 

أو ســبق لــه تدقيــق حســاباتها خــال الخمــس ســنوات الســابقة عــى التعيــن. 

ــة  ــة التصفي ــة طريق ــة المختص ــت المحكم ــم بين ــى حك ــاء ع ــة بن ــت التصفي 2 - إذا كان

المادة )303(
شطب الشركة

1 - مــع عــدم الإخــال بالحــالات الــواردة في هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر، إذا ثبــت 

ــة أو الســلطة المختصــة - كل حســب اختصاصــه - توقــف الشركــة عــن  ــوزارة أو للهيئ لل

ــرارات  ــون والق ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــا بالمخالف ــارس أعماله ــا تم ــا أو أنه ــة أعماله مزاول

المنفــذة لــه، فإنــه يجــوز للــوزارة أو للهيئــة أو للســلطة المختصــة - كل حســب اختصاصــه 

- إنــذار الشركــة بأنــه ســيتم شــطبها مــن الســجل خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ الإخطــار 

مــا لم تقــدم مــرراً مقبــولاً لعــدم الشــطب. 

2 - إذا تســلمت الــوزارة أو الهيئــة أو الســلطة المختصــة - كل حســب اختصاصــه - بعــد 

انتهــاء مــدة الثلاثــة أشــهر المشــار إليهــا في البنــد )1( مــن هــذه المــادة تأكيــداً بــأن الشركــة 

مــا زالــت متوقفــة عــن ممارســة أعمالهــا، أو لم تقــدم الشركــة مــرراً مقبــولاً لتوقفهــا، رفــع 

الأمــر للمحكمــة المختصــة لاتخــاذ الــازم بشــأن تصفيــة الشركــة. 

3 - تســتمر مســؤولية أعضــاء مجلــس الإدارة والمــدراء والمســاهمين والــركاء في الشركــة 

التــي يتــم شــطبها مــن الســجل بموجــب أحــكام هــذه المــادة كــا لــو لم يتــم حــل الشركــة.

المادة )304(
إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

ــإدارة الشركــة إخطــار الســلطة المختصــة والمســجل في حــال  1 - عــى الجهــة المفوضــة ب

ــة لحــل الشركــة. تحقــق أحــد الأســباب الموجب

2 - في حــال اتفــاق الــركاء عــى حــل الشركــة يجــب أن يتضمــن الاتفــاق طريقــة تصفيتهــا 

ــم المصفي. واس

3 - لا يســتحق أي شريــك أو مســاهم، عنــد حــل الشركــة أو تصفيتهــا حصــة مــن رأســالها 

مــا لم يتــم ســداد ديونهــا.

المادة )305(
قيد حل الشركة

يجــب عــى مديــري الشركــة أو رئيــس مجلــس الإدارة أو المصفــي بحســب الأحــوال قيــد 



قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدةالفهرسنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

133 132

المادة )313(
إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها  

ــا  ــا وميزانيته ــة والتزاماته ــوال الشرك ــة بأم ــة مفصل ــرر قائم ــي أن يح ــى المصف ــب ع يج

يوقعهــا معــه مديــرو الشركــة أو رئيــس مجلــس إدارتهــا، وعــى المصفــي أن يمســك دفــراً 

ــة. ــد أعــال التصفي لقي

المادة )314(
واجبات المصفي

عــى المصفــي أن يقــوم بجميــع مــا يلــزم للمحافظــة عــى أمــوال الشركــة وحقوقهــا وأن 

يســتوفي مــا لهــا لــدى الغــر وأن يــودع المبالــغ التــي يقبضهــا في أحــد المصــارف لحســاب 

الشركــة تحــت التصفيــة فــور قبضهــا.

ــك  ــم إلا إذا اقتضــت ذل ــي مــن حصصه ــركاء بالباق ــة ال ــه مطالب ــك لا يجــوز ل ــع ذل وم

ــم. ــرط المســاواة بينه ــة وب أعــال التصفي

المادة )315(
تمثيل المصفي للشركة

يقــوم المصفــي بجميــع الأعــال التــي تقتضيهــا التصفيــة وعــى وجــه الخصــوص تمثيــل 

ــولاً أو  ــا منق ــا له ــع م ــون وبي ــن دي ــة م ــى الشرك ــا ع ــاء بم ــاء والوف ــام القض ــة أم الشرك

عقــاراً بالمــزاد العلنــي أو بــأي طريقــة أخــرى مــا لم ينــص في وثيقــة تعيــن المصفــي عــى 

إجــراء البيــع بطريقــة معينــة ومــع ذلــك لا يجــوز للمصفــي بيــع موجــودات الشركــة جملة 

ــة العموميــة للشركــة. ــإذن مــن الــركاء أو الجمعي واحــدة إلا ب

المادة )316(
إخطار الدائنين بالتصفية

تســقط آجــال جميــع الديــون التــي عــى الشركــة بمجــرد حلهــا، ويخطــر المصفــي جميــع 

الدائنــن بكتــب مســجلة بعلــم الوصــول بافتتــاح التصفيــة مــع دعوتهــم لتقديــم طلباتهــم 

مــع نــر الإخطــار في صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة، وفي 

وعينــت المصفــي وفي جميــع الأحــوال لا ينتهــي عمــل المصفــي بوفــاة الــركاء أو بإشــهار 

ــا مــن قبلهــم. ــو كان معين إفلاســهم أو بإعســارهم أو الحجــر عليهــم ول

المادة )309(
تعدد المصفين

إذا تعــدد المصفــون فــا تكــون تصرفاتهــم صحيحــة إلا إذا تمــت بموافقتهــم بالإجــاع مــا 

لم ينــص عــى خــاف ذلــك في وثيقــة تعيينهــم، ولا يحتــج بهــذا الــرط عــى الغــر إلا مــن 

تاريــخ قيــده في الســجل التجــاري.

المادة )310(
قرار تعيين المصفي

ــة  ــه واتفــاق الــركاء أو القــرار الصــادر مــن الجمعي ــرار تعيين ــد ق عــى المصفــي أن يقي

ــاري، ولا  ــجل التج ــك في الس ــادر بذل ــم الص ــة أو الحك ــة التصفي ــأن طريق ــة بش العمومي

يحتــج قبــل الغــر بتعيــن المصفــي أو بطريقــة التصفيــة إلا مــن تاريــخ القيــد بالســجل 

التجــاري، ويكــون للمصفــي أجــر يحــدد في وثيقــة تعيينــه وإلا حددتــه المحكمــة المختصــة.

المادة )311(
عزل المصفي

ــي  ــزل المصف ــم بع ــرار أو حك ــا وكل ق ــن به ــي ع ــة الت ــي بالكيفي ــزل المصف ــون ع 1 - يك

ــه. ــن مــن يحــل محل يجــب أن يشــتمل عــى تعي

ــخ  ــن تاري ــر إلا م ــل الغ ــه قب ــج ب ــي في الســجل التجــاري ولا يحت ــزل المصف ــد ع 2 - يقي

ــد. إجــراء القي

المادة )312(
جرد أموال الشركة والتزاماتها

يقــوم المصفــي فــور تعيينــه بجــرد مــا للشركــة مــن أمــوال ومــا عليهــا مــن التزامــات وعــى 

مديــري الشركــة أو رئيــس مجلــس إدارتهــا أن يســلم للمصفــي أمــوال الشركــة وحســاباتها 

ودفاترهــا ووثائقهــا.
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العموميــة بحســب الأحــوال بعــد الاطــاع عــى تقريــر مــن المصفــي يبــن فيــه الأســباب 

ــن  ــة م ــة معين ــدة التصفي ــت م ــإذا كان ــا ف ــة في موعده ــام التصفي ــت دون إتم ــي حال الت

المحكمــة المختصــة فــا يجــوز إطالتهــا إلا بــإذن منهــا.

المادة )321(
تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية

عــى المصفــي أن يقــدم إلى جميــع الــركاء أو الجمعيــة العموميــة كل ثلاثــة أشــهر حســاباً 

مؤقتــاً عــن أعــال التصفيــة، وعليــه أن يــدلي بمــا يطلبــه الــركاء مــن معلومــات أو بيانــات 

عــن حالــة التصفيــة، ويلتــزم المصفــي خــال أســبوع مــن مصادقــة الجمعيــة العموميــة 

ــاً  ــد عــى )21( يوم ــرة لا تزي ــركاء بوجــوب تســلمهم مســتحقاتهم خــال ف بإخطــار ال

بموجــب إعــان ينــر في صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة.

المادة )322( 
الحساب الختامي للتصفية

ــاً إلى الــركاء أو  ــة حســاباً ختامي ــد انتهــاء التصفي 1 - يجــب عــى المصفــي أن يقــدم عن

الجمعيــة العموميــة أو المحكمــة المختصــة عــن أعــال التصفيــة وتنتهــي هــذه الأعــال 

ــق عــى الحســاب الختامــي. بالتصدي

2 - يجــب عــى المصفــي قيــد انتهــاء التصفيــة بالســجل التجــاري لــدى الســلطة المختصــة 

ــن  ــة م ــطب الشرك ــد وتش ــخ القي ــن تاري ــة إلا م ــاء التصفي ــر بانته ــى الغ ــج ع ولا يحت

ــدى الســلطة المختصــة. الســجل التجــاري ل

المادة )323(
تصرفات المصفي

تلتــزم الشركــة بتصرفــات المصفــي التــي تقتضيهــا أعــال التصفيــة طالمــا كانــت في حــدود 

ســلطاته ولا تترتــب أيــة مســؤولية في ذمــة المصفــي بســبب مبــاشرة تلــك الأعــال.

جميــع الأحــوال يجــب أن يتضمــن الإخطــار بالتصفيــة مهلــة للدائنــن لا تقــل عــن خمســة 

وأربعــن يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار لتقديــم طلباتهــم.

المادة )317(
الوفاء بديون الشركة

إذا لم تكــن أمــوال الشركــة كافيــة للوفــاء بجميــع الديــون يقــوم المصفــي بالوفــاء بنســبة 

هــذه الديــون وذلــك مــع عــدم الإخــال بحقــوق الدائنــن الممتازيــن، وكل ديــن ينشــأ عــن 

أعــال التصفيــة يدفــع مــن أمــوال الشركــة بالأولويــة عــى الديــون الأخــرى.

المادة )318(
إيداع الديون خزانة المحكمة

إذا لم يقــدم بعــض الدائنــن طلباتهــم وجــب إيــداع ديونهــم خزانــة المحكمــة المختصــة، 

ــل  ــا إلا إذا حص ــازع فيه ــون المتن ــب الدي ــاء بنصي ــي للوف ــغ تكف ــداع مبال ــب إي ــا يج ك

أصحــاب هــذه الديــون عــى ضمانــات كافيــة أو تقــرر تأجيــل تقســيم أمــوال الشركــة إلى 

ــون المذكــورة. ــم الفصــل في المنازعــة في الدي أن يت

المادة )319(
الأعمال الجديدة للشركة

لا يجــوز للمصفــي أن يبــدأ أعــالاً جديــدة إلا إذا كانــت لازمــة لإتمــام أعــال ســابقة، وإذا 

قــام المصفــي بأعــال جديــدة لا تقتضيهــا التصفيــة كان مســؤولاً في جميــع أموالــه عــن 

هــذه الأعــال فــإذا تعــدد المصفــون كانــوا مســؤولين بالتضامــن.

المادة )320(
مدة التصفية

ــإذا لم  ــه ف ــة تعيين ــك في وثيق ــدة المحــددة لذل ــه في الم ــاء مهمت ــي إنه يجــب عــى المصف

تحــدد مــدة جــاز لــكل شريــك أن يرفــع الأمــر إلى المحكمــة المختصة لتعيــن مــدة التصفية.

ولا يجــوز إطالــة هــذه المــدة إلا بقــرار مــن الــركاء أو بموجــب قــرار خــاص مــن الجمعيــة 
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 الباب التاسع 

الشركات الأجنبية
المادة )327(

الشركات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون
ــدى  ــة أو إح ــة الاتحادي ــن الحكوم ــودة ب ــة المعق ــات الخاص ــال بالاتفاق ــدم الإخ ــع ع م

ــة  ــركات الأجنبي ــن ال ــا، وب ــة لأي منه ــات التابع ــدى الجه ــة أو إح ــات المحلي الحكوم

تــري أحــكام هــذا القانــون عــى الــركات الأجنبيــة التــي تــزاول نشــاطها في الدولــة أو 

ــة بتأســيس الــركات. ــا، عــدا الأحــكام المتعلق ــز إدارته ــا مرك تتخــذ فيه

المادة )328(
مزاولة الشركة الأجنبية لنشاطها

1 - باســتثناء الــركات الأجنبيــة التــي يرُخــص لهــا بمزاولــة نشــاطها في المناطــق الحــرة في 

الدولــة لا يجــوز للــركات الأجنبيــة أن تــزاول نشــاطاً داخــل الدولــة أو أن تنُشــئ مكتبــاً 

لهــا أو فرعــاً، إلا بعــد أن يصــدر لهــا ترخيــص بذلــك مــن الســلطة المختصــة بعــد موافقــة 

الــوزارة، ويحــدد الترخيــص الصــادر النشــاط المرخــص للشركــة بمزاولتــه.

2 - إذا زاولــت الشركــة الأجنبيــة أو المكتــب أو الفــرع التابــع لهــا نشــاطه في الدولــة قبــل 

اتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، كان الأشــخاص الذيــن بــاشروا هــذا 

النشــاط مســؤولين عنــه شــخصياً وبالتضامــن.

المادة )329(
وكيل الشركة الأجنبية

ــة  ــل شرك ــإذا كان الوكي ــة، ف ــي الدول ــن مواطن ــة م ــة الأجنبي ــل للشرك ــن وكي ــب تعي يج

ــر  ــن، وتقت ــن المواطن ــا م ــركاء فيه ــع ال ــة وجمي ــا جنســية الدول فيجــب أن تكــون له

ــة دون  ــة للشرك ــات اللازم ــم الخدم ــى تقدي ــر ع ــة والغ ــاه الشرك ــل تج ــات الوكي التزام

ــة أو  ــرع الشرك ــاط ف ــال أو نش ــق بأع ــة تتعل ــات مالي ــؤولية أو التزام ــة مس ــل أي تحم

ــارج. ــة أو الخ ــا في الدول مكتبه

المادة )324(
مسؤولية المصفي

يعتــر المصفــي مســؤولاً إذا أســاء تدبــر شــؤون الشركــة خــال مــدة التصفيــة كــا يســأل 

عــن تعويــض الــرر الــذي يلحــق الغــر بســبب أخطائــه المهنيــة في أعــال التصفيــة.

المادة )325(
تقسيم أموال الشركة

1 - تقســم أمــوال الشركــة الناتجــة عــن التصفيــة عــى الــركاء وذلــك بعــد أداء مــا عــى 

الشركــة مــن ديــون ويحصــل كل شريــك عنــد القســمة عــى مبلــغ يعــادل قيمــة الحصــة 

ــن الــركاء بنســبة  التــي قدمهــا مــن رأس المــال، ويقســم الباقــي مــن أمــوال الشركــة ب

نصيــب كل منهــم في الربــح، وفي حالــة عــدم تقــدم أحدهــم لتســلم نصيبــه، وجــب عــى 

المصفــي إيــداع مــا يخصــه خزينــة المحكمــة المختصــة.

-2 إذا لم يكــف صــافي أمــوال الشركــة للوفــاء بحصــص الــركاء بأكملهــا، وزعــت الخســارة 

بينهــم بحســب النســبة المقــررة لتوزيــع الخســائر.

المادة )326(
تقادم دعوى المسؤولية

1 - لا تســمع عنــد الإنــكار وعــدم العــذر الشرعــي متــى انقضــت ثــاث ســنوات الدعــاوى 

ــك الدعــاوى التــي تنشــأ قبــل  ــة، وكذل التــي تنشــأ قبــل المصفــي بســبب أعــال التصفي

الــركاء أو مديــري الشركــة أو أعضــاء مجلــس الإدارة أو مدققــي الحســابات بســبب 

أعــال وظائفهــم، وذلــك مــا لم ينــص القانــون عــى مــدة أقــر لعــدم ســاع الدعــوى.

2 - يبــدأ حســاب المــدة المذكــورة مــن تاريــخ التأشــر بانتهــاء التصفيــة بالســجل التجــاري 

في الحالــة الأولى، ومــن تاريــخ وقــوع الفعــل الموجــب للمســؤولية في الحالــة الثانيــة.

ــة، فــا تســقط دعــوى  3 - إذا كان الفعــل المنســوب لأي مــن هــؤلاء يعــد جريمــة جنائي

ــة. المســؤولية إلا بســقوط الدعــوى العمومي
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2 - تحــدد القــرارات التنفيذيــة لهــذا القانــون أوجــه الرقابــة التــي تمارســها الــوزارة 

والســلطة المختصــة عــى تلــك المكاتــب.

الباب العاشر

الرقابة والتفتيش على الشركات

المادة )333(
الرقابة على الشركات

1 - مــع مراعــاة اختصاصــات المــرف المركــزي، للــوزارة والهيئــة والســلطة المختصــة كل 

ــا أو  ــا ودفاتره ــى أعماله ــش ع ــاهمة والتفتي ــركات المس ــة ال ــق مراقب ــه ح ــا يخص في

أيــة أوراق أو ســجلات لــدى فــروع الــركات وشركاتهــا التابعــة داخــل الدولــة وخارجهــا 

ــش،  ــة محــل التفتي ــة بالشرك ــة أخــرى ذات علاق ــدى شرك ــدى مدقــق حســاباتها أو ل أو ل

ــرة  ــات ذات الخ ــن الجه ــر م ــر أو أك ــش بخب ــة التفتي ــع لجن ــتعانة م ــا الاس ــوز له ويج

ــون  ــذ أحــكام هــذا القان ــا بتنفي ــة بموضــوع التفتيــش، للتحقــق مــن قيامه ــة والمالي الفني

والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه والنظــام الأســاسي للشركــة، وللمفتشــن طلــب مــا يرونــه 

ــن  ــن المديري ــذي أو م ــس التنفي ــس الإدارة أو الرئي ــن مجل ــات م ــات أو معلوم ــن بيان م

ــة أو مــن مدققــي حســاباتها. بالشرك

2 - يجــوز لــكل مــن الــوزارة أو الهيئــة أو الســلطة المختصــة بحســب الأحــوال طلــب حــل 

ــون وتفصــل  ــة لأحــكام هــذا القان ــاشرت نشــاطها بالمخالف ــم إنشــاؤها أو ب ــة إذا ت الشرك

المحكمــة المختصــة في هــذا الطلــب عــى وجــه الاســتعجال.

المادة )334(
نظام التفتيش

يصــدر الوزيــر النظــام الخــاص بالتفتيــش عــى الــركات المســاهمة الخاصــة، أمــا الــركات 

المســاهمة العامــة فيصــدر مجلــس إدارة الهيئــة النظــام الخــاص بالتفتيــش عليهــا، ويحــدد 

النظــام إجــراءات التفتيــش وصلاحيــات المفتشــن وواجباتهم.

المادة )330(
إجراءات قيد الشركة الأجنبية

1 - لا يجــوز لأيــة شركــة أجنبيــة أن تبــاشر نشــاطها في الدولــة مــا لم يتــم قيدهــا بســجل 

الــركات الأجنبيــة لــدى الــوزارة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون وحصولهــا عــى الموافقــات 

والرخــص المطلوبــة بموجــب القوانــن النافــذة في الدولــة. 

2 - يصــدر بتعيــن إجــراءات القيــد في ســجل الــركات الأجنبيــة وضوابــط إعداد حســابات 

وميزانيــات فــروع الــركات الأجنبيــة في الدولــة قــرار مــن الوزيــر ويعتــر مكتــب أو فــرع 

الشركــة الأجنبيــة في الدولــة موطنــاً لهــا بالنســبة لنشــاطها داخــل الدولــة ويخضــع النشــاط 

الــذي يبــاشر لأحــكام القوانــن المعمــول بهــا في الدولــة.

3 - تصــدر الــوزارة قــرارات تحــدد فيهــا المســتندات المتعــن إرفاقهــا بطلــب القيــد، ويجــوز 

أن تحــدد تلــك القــرارات الحــالات والــروط التــي يجــب التقيــد بهــا لإدارة وإغــاق فــرع 

الشركــة الأجنبيــة أو مكتبهــا.

ــرع أو  ــذا الف ــم ه ــطب اس ــة، ش ــة أجنبي ــرع لشرك ــاق ف ــال إغ ــوزارة في ح ــى ال 4 - ع

ــوزارة. ــة بال ــركات الأجنبي ــجل ال ــن س ــب م المكت

المادة )331(
ميزانية الشركة الأجنبية

ــة  ــا ميزاني ــة أو فروعه ــركات الأجنبي ــون لل ــب أن يك ــل، يج ــب التمثي ــدا مكات ــا ع في

مســتقلة وحســاباً مســتقلاً للأربــاح والخســائر وأن يكــون لهــا مدقــق حســابات مقيــد في 

ــدم إلى الســلطة  ــا أن تقٌ ــة، ويتعــن عليه جــدول مدققــي الحســابات المشــتغلين في الدول

المختصــة والــوزارة ســنوياً نســخة مــن الميزانيــة والحســابات الختاميــة مــع تقريــر مدقــق 

ــة لشركتهــا القابضــة إن وُجــدت. الحســابات ونســخة مــن الحســابات الختامي

المادة )332(
مكاتب التمثيل

ــة أن تنشــئ مكاتــب تمثيــل يقتــر هدفهــا عــى دراســة الأســواق  1 - للــركات الأجنبي

ــاج دون ممارســة أي نشــاط تجــاري. ــات الإنت وإمكاني
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المادة )337(
تقرير التفتيش

ــاء مــن إجــراء  ــد الانته ــن )334، 335( عــى المفتشــن عن  1 - مــع مراعــاة أحــكام المادت

التفتيــش تقديــم تقريــر نهــائي إلى الوزيــر بالنســبة للــركات المســاهمة الخاصــة ورئيــس 

مجلــس إدارة الهيئــة بالنســبة للــركات المســاهمة العامــة.

2 - إذا تبــن للــوزارة أو الهيئــة بحســب الأحــوال وجــود مخالفــات تشــكل جريمــة جزائيــة 

ــة  ــة العمومي ــس الإدارة أو مدققــي الحســابات قامــت بدعــوة الجمعي ضــد أعضــاء مجل

ويــرأس اجتماعهــا في هــذه الحالــة ممثــل بدرجــة مديــر تنفيــذي أو مــن يقــوم مقامــه عــن 

الــوزارة أو الهيئــة بحســب الأحــوال للنظــر فيــا يــي:

أ- عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.

ب- عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.

ــد )2( مــن هــذه  ــواردة بالبن ــة ال ــة صحيحــاً في الحال ــة العمومي ــرار الجمعي 3 - يكــون ق

المــادة متــى وافقــت عليــه الأغلبيــة الحــاضرة بعــد أن يســتبعد منــه نصيــب مــن ينظــر 

ــل شــخص  ــذي يمث ــه مــن أعضــاء المجلــس وفي حــال عضــو مجلــس الإدارة ال في أمــر عزل

ــاري. ــك الشــخص الاعتب ــب ذل ــاري يســتبعد نصي اعتب

المادة )338(
نشر نتائج التفتيش

ــش إلى أعضــاء  ــو التفتي ــا نســبة طالب ــة بحســب الأحــوال أن م ــوزارة أو الهيئ ــن لل إذا تب

ــة  ــر نتيج ــر بن ــا أن تأم ــاز له ــح ج ــر صحي ــابات غ ــي الحس ــس الإدارة أو مدقق مجل

التفتيــش في إحــدى الصحــف المحليــة اليوميــة التــي تصــدر باللغــة العربيــة وإلــزام طالبــي 

ــد الاقتضــاء. ــة عن ــة والجزائي ــك دون الإخــال بالمســؤولية المدني ــه وذل ــش بنفقات التفتي

المادة )335(
طلب التفتيش على الشركة

 1 - دون الإخــال بأحــكام المادتــن رقمــي )333، 334( مــن هــذا القانــون، يجــوز 

للمســاهمين الحائزيــن عــى )10 %( عــى الأقــل مــن رأس مــال الشركــة أن يطلبــوا مــن 

الــوزارة أو الهيئــة بحســب الأحــوال الأمــر بالتفتيــش عــى الشركــة فيــا ينســب إلى أعضــاء 

مجلــس الإدارة أو مدققــي الحســابات مــن مخالفــات جســيمة في أداء واجباتهــم المقــررة 

بموجــب أحــكام هــذا القانــون أو النظــام الأســاسي للشركــة متــى وجــد مــن الأســباب مــا 

يرجــح وقــوع هــذه المخالفــات.

2 - يجب أن يكون طلب التفتيش مشتملاً على ما يأتي:

ــرر اتخــاذ  ــا ي ــة م ــن مــن الأســباب الجدي ــدى الطالب ــا أن ل ــي يســتفاد منه ــة الت أ- الأدل

هــذه الإجــراءات. 

ب- إيــداع المســاهمين مقدمــي الطلــب الأســهم التــي يملكونهــا وأن تظــل مودعــة إلى أن 

يتــم الفصــل فيــه.

ــة بحســب الأحــوال وبعــد ســاع أقــوال الطالبــن وأعضــاء مجلــس  ــوزارة أو الهيئ 3 - لل

الإدارة أو مــن يقــوم مقامــه ومدققــي الحســابات في جلســة سريــة أن تأمــر بالتفتيــش عــى 

أعــال الشركــة ودفاترهــا أو أيــة أوراق أو ســجلات لــدى شركــة أخــرى ذات علاقــة بالشركــة 

ــراً أو أكــر  ــدى مدقــق حســاباتها ولهــا أن تنــدب لهــذا الغــرض خب محــل التفتيــش أو ل

عــى نفقــة طالبــي التفتيــش.

المادة )336(
تسهيل عمل المفتشين

مــع مراعــاة مــا ورد بالمــادة )333( مــن هــذا القانــون، عــى رئيــس مجلــس إدارة الشركــة 

ورئيســها التنفيــذي ومديرهــا العــام وموظفيهــا ومدققــي حســاباتها أن يطلعــوا المكلفــن 

ــس الإدارات  ــات )مجال ــاضر اجتماع ــر ومح ــن دفات ــه م ــا يطلبون ــى كل م ــش ع بالتفتي

واللجــان والجمعيــات العموميــة( وســجلات الشركــة ووثائقهــا وأوراقهــا وأن يقدمــوا لهــم 

المعلومــات والإيضاحــات اللازمــة.
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المادة )341(
التخلف عن الإدراج

تعاقــب بغرامــة مقدارهــا ألفــا درهــم يوميــاً الشركــة المســاهمة العامــة التــي تتخلــف عــن 

الإدراج في أحــد الأســواق الماليــة بالدولــة ويبــدأ حســاب هــذه الغرامــة لــكل يــوم تأخــر 

بعــد انتهــاء المــدة اللازمــة لــإدراج وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

المادة )342(
رفض إطلاع أصحاب الشأن

ــف درهــم  ــد عــى خمســن أل ــل عــن عــرة آلاف درهــم ولا تزي ــة لا تق ــب بغرام تعاق

ــة  ــات الجمعي ــاضر اجتماع ــى مح ــك ع ــاهم أو الشري ــاع المس ــض اط ــي ترف ــة الت الشرك

العموميــة أو دفاتــر الشركــة ووثائقهــا أو أي مســتندات أو وثائــق تتعلــق بصفقــة قامــت 

ــة. ــا مــع أحــد الأطــراف ذات العلاق الشركــة بإبرامه

المادة )343(
الإخلال بدعوة الجمعية العمومية السنوية

ــف درهــم  ــة أل ــى مائ ــد ع ــف درهــم ولا تزي ــن خمســن أل ــل ع ــة لا تق ــب بغرام يعاق

رئيــس مجلــس إدارة الشركــة المســاهمة إذا لم يقــم بدعــوة الجمعيــة العموميــة الســنوية 

للشركــة للانعقــاد خــال المــدة المحــددة بهــذا القانــون أو قــام بنــر الدعــوة قبــل موافقــة 

الــوزارة أو الهيئــة بحســب الأحــوال عــى النــر، وكذلــك كل عضــو بمجلــس الإدارة تســبب 

عمــداً في تعطيــل دعــوة الجمعيــة العموميــة أو انعقادهــا.

المادة )344(
عدم دعوة الجمعية العمومية في حالة الخسائر

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســن ألــف درهــم ولا تزيــد عــى مليــون درهــم رئيــس 

ــؤولية  ــة ذات المس ــن بالشرك ــس المديري ــس مجل ــاهمة أو رئي ــة المس ــس إدارة الشرك مجل

ــا  ــوة جمعيته ــس بدع ــم المجل ــا ولم يق المحــدودة إذا بلغــت خســائرها نصــف رأس ماله

ــون. ــة للانعقــاد وفقــاً لأحــكام هــذا القان العمومي

 الباب الحادي عشر 

العقوبات

الفصل الأول

الجرائم التي يجوز فيها التصالح

المادة )339(
تنظيم التصالح

1 - لا تحــرك الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفصــل الأول مــن هــذا 

ــم المتعلقــة  ــة أو مــن يفوضــه بالنســبة للجرائ ــابي مــن رئيــس الهيئ ــاب إلا بطلــب كت الب

بــركات المســاهمة العامــة وللوزيــر أو مــن يفوضــه بالنســبة لغيرهــا، ويجــوز التصالــح 

عــن أي منهــا قبــل إحالــة الدعــوى الجزائيــة للمحكمــة المختصــة مقابــل أداء مبلــغ لا يقــل 

عــن مثــي الحــد الأدنى للغرامــة إن وجــد وعــن مثــل الغرامــة بالنســبة للغرامــة اليوميــة.

2 - في حالــة تكــرار الجريمــة خــال ســنة مــن التصالــح عليهــا أو العــودة إلى الجريمــة بعــد 

صــدور حكــم بــات فيهــا تضاعــف الغرامــات المنصــوص عليهــا في هــذا الفصــل في حديهــا 

الأدنى والأقصى. 

3 - يصدر الوزير أو الهيئة بحسب الأحوال ضوابط وإجراءات التصالح.

المادة )340(
عدم الالتزام بقرار المسجل

تعاقــب بغرامــة مقدارهــا ألــف درهــم يوميــاً الشركــة التــي لا تلتــزم بقــرار المســجل بشــأن 

تغيــر اســم الشركــة، ويبــدأ حســاب هــذه الغرامــة بعــد انتهــاء مــدة الثلاثــن يــوم عمــل 

مــن تاريــخ الإخطــار بالقــرار.
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المادة )349(
عدم حفظ السجلات المحاسبية للمدة المحددة بهذا القانون

ــم  ــف دره ــة أل ــى مائ ــد ع ــم ولا تزي ــف دره ــن أل ــن عشري ــل ع ــة لا تق ــب بغرام تعاق

ــددة  ــدة المح ــبية للم ــجلات المحاس ــظ بالس ــي لا تحتف ــة الت ــة أو الأجنبي ــة الوطني الشرك

ــون. ــذا القان به

المادة )350(
مدقق الحسابات غير المعتمد لدى الهيئة

1 - يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشريــن ألــف درهــم ولا تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم 

ــة دون أن  ــة المســاهمة بالدول ــق حســابات الشرك ــوم بتدقي ــذي يق ــق الحســابات ال مدق

يكــون معتمــداً لــدى الهيئــة.

ــف  ــي أل ــى مائت ــد ع ــم ولا تزي ــف دره ــن أل ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــب بغرام 2 - يعاق

ــذي يقــوم بتكليــف مدقــق حســابات  درهــم رئيــس مجلــس إدارة الشركــة المســاهمة ال

ــاباتها. ــق حس ــة بتدقي ــدى الهيئ ــد ل ــر معتم غ

المادة )351(
عدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية

ــف درهــم  ــد عــى خمســن أل ــل عــن عــرة آلاف درهــم ولا تزي ــة لا تق ــب بغرام يعاق

المراقــب الشرعــي وكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة الرقابــة الداخليــة الشرعيــة بالــركات التي 

ــم  ــط ممارســة عمله ــون بضواب ــن لا يلتزم ــة الإســامية الذي ــق أحــكام الشريع تعمــل وف

التــي يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.

المادة )352(
عدم رد المبالغ الفائضة على الاكتتاب

ــن درهــم  ــد عــى عــرة ملاي ــف درهــم ولا تزي ــل عــن خمســائة أل ــة لا تق ــب بغرام تعاق

الجهــة أو الجهــات التــي تتأخــر عــن رد المبالــغ الفائضــة التــي دفعهــا المكتتبــون والعوائــد التــي 

ترتبــت عليهــا والتــي لم يتــم تخصيــص أســهم بشــأنها خــال المــدة المحــددة في هــذا القانــون.

المادة )345(
عدم دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الهيئة

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــى ثلاثمائــة ألــف درهــم رئيــس 

ــة  ــذي لم يوجــه الدعــوة لعقــد الجمعي ــه ال مجلــس إدارة الشركــة المســاهمة أو مــن يمثل

العموميــة بعــد تســلمه طلبــاً بذلــك مــن الــوزارة أو الهيئــة بحســب الأحــوال.

المادة )346(
عدم دعوة أحد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس

ــف درهــم  ــة أل ــى مائ ــد ع ــف درهــم ولا تزي ــن خمســن أل ــل ع ــة لا تق ــب بغرام يعاق

رئيــس مجلــس إدارة الشركــة المســاهمة أو مــن يمثلــه الــذي لم يقــم بدعــوة أحــد أعضــاء 

ــس. ــات المجل ــس الإدارة لاجتماع مجل

المادة )347(
رفض معاونة مدقق الحسابات أو المفتشين

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عــرة آلاف درهــم ولا تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم رئيــس 

أو عضــو مجلــس إدارة الشركــة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر العــام أو الموظــف بالشركــة 

الــذي يرفــض تقديــم مســتندات أو معلومــات لمدقــق حســابات الشركــة أو المفتشــن مــن 

ــدم  ــات أو توضيحــات أو يقُ ــم معلوم ــي عنه ــم أو يخُف ــذ مهامه ــة لتنفي ــوزارة أو الهيئ ال

لهــم معلومــات مضللــة.

المادة )348(
عدم حفظ السجلات المحاسبية

تعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســن ألــف درهــم ولا تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم 

الشركــة الوطنيــة أو الأجنبيــة التــي لا تلتــزم بحفــظ ســجلات محاســبية للشركــة لتوضيــح 

معاملاتهــا.
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المادة )358( 
نشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــى عشرة ملايــن درهــم الشركة 

ــق  ــا أو بالمناط ــة أو خارجه ــل الدول ــاري داخ ــي أو الاعتب ــخص الطبيع ــة أو الش أو الجه

الحــرة الــذي لم يحصــل عــى موافقــة الهيئــة قبــل قيامــه بنــر إعلانــات تتضمــن دعــوة 

الجمهــور للاكتتــاب العــام في أيــة أســهم أو ســندات أو أيــة أوراق ماليــة أخــرى ســواء تــم 

الإعــان عــن طريــق نــر تلــك الدعــوة في الصحــف اليوميــة أو المجــات أو في أيــة وســيلة 

إعــان عامــة في الدولــة.

المادة )359(
تلقي الاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

تعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــى عــرة ملايــن درهــم كل 

جهــة أو شركــة تتلقــى أمــوال اكتتــاب في أســهم أو ســندات أو أيــة أوراق ماليــة أخــرى دون 

أن تحصــل عــى موافقــة الهيئــة.

المادة )360(
مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عــرة آلاف درهــم ولا تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم كل مــن 

يخالــف أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون لم تحــدد لــه عقوبــة فيــه أو يخالــف الأنظمــة 

أو اللوائــح أو القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه.

المادة )353(
مخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشريــن ألــف درهــم ولا تزيــد عــى مائتــي ألــف درهــم كل 

شركــة تخالــف الأحــكام المقــررة في شــأن نســبة مســاهمة مواطنــي الدولــة في رأس مــال 

الــركات أو نســبة المواطنــن في مجالــس إدارتهــا.

المادة )354(
التصرف في الأسهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشريــن ألــف درهــم ولا تزيــد عــى مائتــي ألــف درهــم كل 

مــن يتــرف في الأســهم عــى خــاف القواعــد المقــررة في هــذا القانــون.

المادة )355(
عدم قيد الشركة الأجنبية لدى المسجل أو السلطة المختصة

تعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم 

الشركــة الأجنبيــة أو مكتبهــا أو فرعهــا بالدولــة إذا لم تقــم بالقيــد لــدى المســجل أو 

ــة. ــلطة المختص الس

المادة )356(
مزاولة مكتب التمثيل لنشاط تجاري

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم 

مكتــب تمثيــل الشركــة الأجنبيــة بالدولــة إذا قــام بمزاولــة نشــاط تجــاري داخــل الدولــة.

المادة )357(
تأخير توفيق الأوضاع

ــن  ــة ع ــه الشرك ــف في ــوم تأخــر تتخل ــن كل ي ــا درهــم ع ــا ألف ــة مقداره ــب بغرام تعاق

تعديــل عقــد تأسيســها ونظامهــا الأســاسي لتتفــق وأحــكام هــذا القانــون، ويبــدأ احتســاب 

هــذه الغرامــة مــن اليــوم التــالي لتاريــخ انتهــاء المــدة المقــررة لتوفيــق الأوضــاع.
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المادة )364(
إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تجــاوز ثــاث ســنوات وبالغرامــة التــي 

لا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن 

ــر أو عضــو مجلــس إدارة أو مدقــق حســابات أو مصــف ذكــر عمــداً  العقوبتــن كل مدي

بيانــات كاذبــة في الميزانيــة أو في حســاب الأربــاح والخســائر أو في تقريــر مــالي أو أغفــل 

وقائــع جوهريــة في هــذه الوثائــق بقصــد إخفــاء حقيقــة المركــز المــالي للشركــة.

المادة )365(
الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تجــاوز ســنتين وبالغرامــة التــي لا تقــل 

عــن عــرة آلاف درهــم ولا تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن:

ــة أو الســلطة المختصــة للتفتيــش عــى  ــوزارة أو الهيئ 1 - كل شــخص معــن مــن قبــل ال

ــع  ــر وقائ ــداً ذك ــل عم ــة أو يغف ــع كاذب ــش وقائ ــر التفتي ــداً في تقري ــت عم ــة يثب الشرك

ــش. ــة التفتي ــر في نتيج ــأنها أن تؤث ــن ش ــة م جوهري

2 - رئيــس أو عضــو مجلــس إدارة الشركــة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر العــام بالشركــة 

الــذي يمتنــع عمــداً عــن تقديــم مســتندات أو معلومــات للمفتشــن بعــد توقيــع الــوزارة 

أو الهيئــة الغرامــة المقــررة بموجــب أحــكام المــادة )347( مــن هــذا القانــون.

المادة )366(
تعمد المصفي الإضرار بالشركة

ــة  ــنوات وبالغرام ــاث س ــاوز ث ــهر ولا تج ــة أش ــن ثلاث ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب يعاق

التــي لا تقــل عــن خمســن ألــف درهــم ولا تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى 

هاتــن العقوبتــن كل مصــف تســبب عمــداً في الإضرار بالشركــة أو بالمســاهمين أو بالــركاء 

أو بالدائنــن.

الفصل الثاني

الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح

المادة )361(
تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون

ــة  ــنوات وبالغرام ــاث س ــاوز ث ــهر ولا تج ــتة أش ــن س ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب يعاق

التــي لا تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم ولا تزيــد عــى مليــون درهــم أو بإحــدى هاتــن 

ــرات  ــاسي أو في ن ــا الأس ــة أو في نظامه ــد الشرك ــداً في عق ــت عم ــن أثب ــن كل م العقوبت

الاكتتــاب في الأســهم أو الســندات أو في غــر ذلــك مــن وثائــق الــركات بيانــات كاذبــة أو 

مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون وكذلــك كل مــن وقــع هــذه الوثائــق أو وزعهــا مــع علمــه 

بذلــك.

المادة )362(
تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها

ــة  ــنوات وبالغرام ــاث س ــاوز ث ــهر ولا تج ــتة أش ــن س ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب يعاق

ــدى  ــم أو بإح ــون دره ــى ملي ــد ع ــم ولا تزي ــف دره ــائة أل ــن خمس ــل ع ــي لا تق الت

هاتــن العقوبتــن كل مــن قيّــم بســوء قصــد الحصــص العينيــة المقدمــة مــن المؤسســن أو 

ــة. ــا الحقيقي ــركاء بأكــر مــن قيمته ال

المادة )363(
توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للقانون

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تجــاوز ثــاث ســنوات وبالغرامــة التــي 

ــدى  ــم أو بإح ــف دره ــائة أل ــى خمس ــد ع ــم ولا تزي ــف دره ــن أل ــن خمس ــل ع لا تق

ــركاء أو عــى غيرهــم  ــس إدارة وزع عــى ال ــر أو عضــو مجل ــن كل مدي ــن العقوبت هات

أرباحــاً أو فوائــد عــى خــاف أحــكام هــذا القانــون أو عقــد الشركــة أو نظامهــا وكذلــك كل 

مدقــق حســابات صــدق عــى هــذا التوزيــع مــع علمــه بالمخالفــة.
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المادة )370(
التأثير في أسعار الأوراق المالية

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن مليــون درهــم 

ــس أو عضــو  ــن كل رئي ــن العقوبت ــن درهــم أو بإحــدى هات ــى عــرة ملاي ــد ع ولا تزي

مجلــس إدارة شركــة أو أي مــن العاملــن بهــا شــارك بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــع 

أي جهــة تقــوم بعمليــات يــراد بهــا إحــداث تأثــر في أســعار الأوراق الماليــة التــي أصدرتهــا 

الشركــة.

المادة )371(
توقيع العقوبة الأشد

ــص  ــة أشــد ين ــة عقوب ــون بأي ــا في هــذا القان ــات المنصــوص عليه ــع العقوب لا يخــل توقي

ــون آخــر. ــا أي قان عليه

المادة )372(
الدعوى الجنائية

توجــه الدعــوى الجنائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والتــي ترتكبهــا 

الشركــة إلى مــن يمثــل الشركــة قانونــاً.

المادة )373(
صفة الضبطية القضائية

يكــون للموظفــن الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع الوزيــر 

وبالتنســيق مــع الهيئــة أو الســلطة المختصــة - بحســب الأحــوال - صفــة مأمــوري الضبــط 

القضــائي في إثبــات مــا يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات الصــادرة 

تنفيــذاً لــه، وذلــك في نطــاق اختصــاص كل منهــم.

المادة )367(
إصدار أوراق مالية على خلاف أحكام هذا القانون

ــي لا  ــة الت ــة أشــهر ولا تجــاوز ســنتين وبالغرام ــل عــن ثلاث ــدة لا تق ــس م ــب بالحب يعاق

ــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن  ــة ألــف درهــم ولا تزي تقــل عــن مائ

العقوبتــن كل مــن يصــدر أســهماً أو إيصــالات اكتتــاب أو شــهادات مؤقتــة أو ســندات أو 

يعرضهــا للتــداول عــى خــاف أحــكام هــذا القانــون.

المادة )368(
تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة ألــف 

ــن: ــن العقوبت ــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى هات درهــم ولا تزي

1 - عضــو مجلــس إدارة الشركــة المســاهمة الــذي يحصــل هــو أو زوجــه أو أحــد أقاربــه 

للدرجــة الثانيــة عــى قــرض أو كفالــة أو ضــان مــن الشركــة التــي يشــغل عضــو مجلــس 

إدارتهــا بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون مــع الإلــزام بــرد القــرض أو الكفالــة أو الضــان.

ــا  ــذي أو مديره ــها التنفي ــاهمة أو رئيس ــة المس ــس إدارة الشرك ــو مجل ــس أو عض 2 - رئي

العــام الــذي وافــق عــى تقديــم القــرض أو الضــان أو عقــد الكفالــة لعضــو مجلــس إدارة 

بالشركــة أو زوجــه أو أحــد أقاربــه للدرجــة الثانيــة بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون.

المادة )369(
إفشاء أسرار الشركة

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســن ألــف 

درهــم ولا تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن:

1 - كل مــن اســتغل البيانــات أو المعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن لجنــة التأســيس في أيــة 

مرحلــة مــن مراحــل تأســيس الشركــة مــن المستشــارين القانونــن أو الماليــن أو مديــر الاكتتاب 

أو متعهــد التغطيــة أو الأطــراف المشــاركة في إجــراءات التأســيس أو مــن ينــوب عنهــم. 

2 - رئيــس أو عضــو مجلــس إدارة الشركــة أو أي مــن العاملــن بهــا إذا اســتغل أو أفــى 

سراً مــن أسرار الشركــة أو حــاول عمــداً الإضرار بنشــاطها.
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ــذ  ــح والقــرارات اللازمــة لتنفي ــا يخصــه الأنظمــة واللوائ ــة كل في ــوزارة والهيئ إصــدار ال

أحكامــه.

المادة )378(
نشر القانون والعمل به

ــخ  ــن تاري ــة أشــهر م ــد ثلاث ــه بع ــل ب ــدة الرســمية، ويعم ــون في الجري ــذا القان ــر ه ين

ــره. ن

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ : 5 جمادى الآخرة 1436هـ.

الموافق : 25 مارس 2015م.

 

 الباب الثاني عشر 

الأحكام الانتقالية والختامية

المادة )374(
توفيق الأوضاع

1 - عــى الــركات القائمــة التــي تــري عليهــا أحــكام هــذا القانــون توفيــق أوضاعهــا بمــا 

يتفــق وأحــكام هــذا القانــون خــال مــدة لا تزيــد عــى ســنة مــن تاريــخ العمــل بأحكامــه، 

ويجــوز مــد هــذه المــدة لمــدة أخــرى مماثلــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقــراح 

الوزير.

2 - مــع عــدم الإخــال بالجــزاءات المقــررة بهــذا القانــون، في حــال عــدم التــزام الشركــة 

بحكــم البنــد )1( مــن هــذه المــادة تعتــر الشركــة حُلــت وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

المادة )375(
ضوابط تحفيز الشركات

ــؤوليتها  ــاشرة مس ــى مب ــركات ع ــز ال ــة لتحفي ــط اللازم ــوزراء الضواب ــس ال ــدر مجل يص

ــا. ــل تطبيقه ــة ومراح المجتمعي

المادة )376(
إلغاء النصوص المعارضة

ــون  ــا يلغى القان ــون، ك ــذا القان ــكام ه ــع أح ــارض م ــف أو يتع ــم يخال ــى كل حك يلغ

الاتحــادي رقــم )8( لســنة 1984 في شــأن الــركات التجارية والقوانــن المعدلــة لــه.

المادة )377(
إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية

يســتمر العمــل باللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لأحكام القانــون الاتحــادي رقــم )8( 

لســنة 1984 في شــأن الــركات التجاريــة، بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون، لحــن 



تطلب من دار نشر معهد دبي القضائي




